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شكر و عرفان

الحمد و الشكر لك یا أرحم الحمد والشكر الله الذي منحنا جمیل الصبر لإنجاز هذا العمل، 

.الرحمین

ي "الذخلفي عبد الرحمان "لتكن هذه الورقة مساحة اعتراف أكثر من مجرد شكر للأستاذ المشرف

لما له من "شنین صالح "ندته لنا طوال مشوارنا هذا، كذا للأستاذ ذكرتنا ومساقبل الاشراف على م

صدر رحب و توجیه سدید.

لشكر الجزیل للجنة المحترمة التي قبلت مناقشة مذكرتنا.  كما لا یفوتنا أن نتقدم با



إھداء

أهدي عملي هذا الى كل أفراد عائلتي وأخص الذكر والدیا الكریمین الذي لهم أثر كبیر في انجاز 

.هذه المذكرة

إلى أخوات.

خالاتي كل باسمها. الى

الى كل من ساندني في انجاز هذا العمل ولو بنصیحة.

الى زمیلة التي شاركنا معا في تكوین هذا البحث.



 إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى:

ذا .أبي الغالي الذي لم یبخل عني یوما بنصائحه القیمة وبمساندته لي طوال مشواري ه  

أمي الحنونة ، الأم المثالیة لابتسامتها الدائمة و دعواتها المستمرة.

ربي احفظهما لي

منیرإخوتي كل باسمه من الأخ الكبیر المحبوب كمال الى الأخ الصغیر المثالي 

دون نسیان زوجاتهم.

معنى الأخوة و الوفاء مع أزواجهنأخواتي الغالیات التي علمتني 

یاسمین.أحفادي من فیصل إلى یاسین و أخص باذكر الحفیدات نادین، سیلیا، شرین، مرلین،

صدیقاتي حیاة، فطیمة، نبیلة، مریم، بریزة.

زمیلة لامیة التي قاسمتني هذا العمل.

ي عملي هذا ولو بكلمة طیبة.كل من ساندني ف

كل طالب علم تفحص هذه الأوراق.

سهام



مقدمة



مقدمة

1

لحقیقة إذ تعد اإن الهدف الأسمى الذي تستند إلیه القوانین الجزائیة هو البحث و الكشف عن 

الحقیقة من الإجراءات الأولیة التي لابد على قاضي الجنائي الوصول إلیها، و للوصول إلى هذه 

الأخیرة بات من الضروري على القاضي أن یستعین بكافة الدلائل و الطرق التي تضمن له 

الوصول إلى غایته المنشودة .

ضي الجنائي لإظهار الحقیقةتعد شهادة الشهود من بین أهم الطرق التي یعتمد علیها القا

،ها فهو آثمفشهادة الشهود هي إظهار و تبیان للحق و إبطال للباطل فمن یمتنع عن

يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو على الوالدين  لقول تعالى:" 

فـلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلوا أو تعرضوا فـإن االله   بهماوالأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فـاالله أولى  

)1(.134سورة النساء الآیةكان بما تعلمون خبيرا "

مزعومة كما تعد أیضا شهادة الشهود إجراء یهدف إلى توضیح و تقریب وقائع جریمة

التوصل في الأخیر إلى إدانة أو تبرئة المتهم، فلجأت معظم التشریعات المقارنة إلى تحلیل هذه و 

الشهادة للوقوف على مدى مطابقتها للحقیقة وللوصول إلى دلیل لم یكن موجودا من قبل. ذالك 

ستعمال وسائل علمیة حدیثة للكشف عن الحقیقة لكن و للأسف باتت بالفشل كونها تمس بالحریة با

كونها كذالك غیر مشروعة و تشوبها شكوك بمصداقیة بهاالشخصیة للشاهد و أغلبها لم تأخذ

.نتائجها

عونا للعدالة حیث یشارك بدوره في تحقیق العدل بإدلائه بجمیع المعلومات باعتبار الشاهد 

إلى السلطات المختصة فیبین من هو صاحب الحق. فالشاهد یؤدي خدمة عامة بهدف تحقیق 

مصلحة عامة، فبالمقابل فمن أبسط حقوقه أن تصان له كرامته و شرفه وأن یحمى من كل خطر 

من سورة النساء.135الآیة )1(
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إلى أفراد عائلته أو أقاربه، ذالك بدعمه بحمایة فعالة لسد الأذى واعتداء قد یتعرض له أو قد یمتد

)2(و الخطورة و الإحراج الذي قد تصادفه بسبب ما یدلي به من شهادة.

تفطن المشرع إلى فكرة أن الشاهد إنسان ومن ثم فإن هناك احتمال أن تقع علیه تأثیرات قبل 

الامتناع عنها أو إلى تغییر الحقیقة مما یجعل حضوره للشهادة أو بعد حضوره مما یدفعه إلى 

روایته مضطربة نتیجة إیحاء أو تأثیر خارجي یتسلسل إلى أعماقه، مما ینتج لا محال إضاعة 

الحقوق و عدم نصرة الضعیف فأقر لها حمایة ضمن نصوصه القانونیة، بهدف نزع في نفسیته 

لعدالة الاجتماعیة من جهة ولشعوره وضمیره الخوف و لكي یشعر في الوسط الذي بعیش فیه با

بالاطمئنان لانعدام التهدیدات على شخصیته و على حقوقه  من جهة أخرى.

فالشعور بالحمایة و الأمن الشخصي یعتبر من أهم حقوق الإنسان وقد نص علیه العدل 

شخصه ولا الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة بأن لكل فرد الحق في الحریة وفي الأمان على 

یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا كما یمنع حرمان أي شخص من حریة إلا لأسباب مشروعة 

)3(نص علیها القانون وفقا للإجراءات المقررة فیه.

إن جانب من موضوع مذكرتنا یعتبر من أحدث وأهم وأعقد الدراسات، فلقد أولت معظم 

ئري اهتماما بالغا لها باعتبارها إجراءات حدیثة لحمایة الشاهد التشریعات و من بینها التشریع  الجزا

في الدعوى الجنائیة أثناء مرحلة التحقیق و مرحلة المحاكمة و ما بعدها.

تكمن أهمیة دراسة موضوع الحمایة الجزائیة للشاهد بالنظر إلى كونها حجر زاویة مكافحة 

جریمة المنظمة، والجریمة الإرهابیة وجریمة الفساد مختلف أنواع الجریمة خاصة ما تعلق منها بال

وكونها تكتسي قیمة و أهمیة عظمى في هذا المجال.

، 66، دار ھومة، الجزائر،  ص ص یوسف دلاندة، شھادة الشھود: وفق أحكام الشریعة و القانون وما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا، دط)2(
67.

وق ماینو جیلالي، الحمایة القانونیة لأمن الشھود في التشریعات المغاربیة:" دراسة في التشریع الجزائري و المغربي والتونسي"، كلیة الحق)3(
.262، ص 2016السیاسة و القانون، العدد الرابع عشر، المؤرخ في جانفيوالعلوم السیاسیة، جامعة بشار، مجلة دفاتیر
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ونحن بصدد إعداد بحثنا هذا واجهنا عدة صعوبات أولها قلة المراجع المتخصصة في 

الموضوع وانعدام المذكرات التي تناولت الموضوع، وكذا صعوبة دراسة هذا الموضوع في جزئه

التطبیقي لندرة الاجتهاد القضائي في هذا المجال.

فیما یخص إشكالیة الموضوع، فطبیعة موضوعنا هذا یجعل الإشكالیة التالیة تفرض نفسها 

هل تبنت التشریعات الجنائیة حمایة كافیة للشاهد؟ ومن خلال هذا المنطلق ونظرا للاعتبارات 

مذكرة بإذن االله متبعین المنهج الاستقرائي  تارة والمنهج المذكورة  سالفا، سنحاول معالجة هذه ال

الوصفي تارة أخرى لتبیان حالتي الحمایة الإجرائیة و الموضوعیة، و المنهج المقارن من خلال 

تبیان الحمایة في التشریع الجزائري و التشریعات المقارنة. 

ة ازدواجیة الفصل إذ سنعالج في سنتناول الإجابة عن هذه الإشكالیة تدریجیا وفقا لخط

الفصل الأول الحمایة الموضوعیة للشاهد، والفصل الثاني خصصناه للحمایة الإجرائیة للشاهد 

وسنختم بعون االله هذا الموضوع بمجموعة من النتائج التي قد توصلنا إلیها.     



الفصل الأول

الحمایة الموضوعیة للشاهد
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یعد الالتزام بأداء الشهادة واجبا دینیا و أخلاقیا بالرغم من أهم الالتزامات القانونیة،  فللشاهد 

دور جد مهم  في الدعوى الجنائیة فهو یساعد القاضي على إصدار حكمه سواء كان بالإدانة 

ریعات لسبغ حمایة موضوعیة على القیم أوالبراءة، فنظرا للدور الذي یلعبه الشاهد لجأت معظم التش

)4(.والمصالح التي یستحقها هذا الشاهد في كل مرحلة من مراحله

الحمایة الموضوعیة هي التي تتخذ من نصوص القواعد العقابیة موضوعا محلا لها عن 

طریق تحدید الأفعال التي تعد جرائم، و توقیع  العقوبات المقررة لكل جریمة على حدى. وبذلك 

تنطوي على الوقائع التي یمتنع عن الأشخاص تحقیقها سواء كان بالتهدید أو التحریض أوالإغراء.

یختلف دور الشاهد في الدعوى الجنائیة باختلاف مركزه القانوني، وبالتالي فإن الحمایة المقررة 

له هي مقابل ما یفرض علیه من التزامات.

لتعرف على أوجه الحمایة الموضوعیة التي سبغتها التشریعات كان لازما علینا التعرف على 

یة حمایة الشاهد في التشریعات الجنائیة في المبحث مركزه القانوني في المبحث الأول، وإلى كیف

الثاني.    

.44، ص2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1أحمد  یوسف محمد السولیة، الحمایة الإجرائیة و الامنیة للشاهد، دراسة مقارنة، ط)4(
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المبحث الأول

المركز القانوني لشاهد في الدعوى الجنائي

تمر الجریمة بعدة مراحل لتنفیذها، فأغلب الأحیان لیس بوسع الشاهد تنفیذ هذه الجریمة 

بأكملها دون  أن یشاهده أفراد المجتمع الذي یعیش معهم، فقد یشاهدونه في مرحلة الإتیان بأي 

صدد فعل أو سلوك یقوم به، أو في مرحلة تدبیره لخطة القتل أم السرقة مثلا، أو مشاهدته وهو ب

ارتكابه الجریمة وهناك من یشاهده عند محاولة التخلص من الآثار التي  خلفتها الجریمة، حیث 

یشكل هؤلاء الشهود والمعلومات التي قد یدلون بها للقضاء أحد المصادر المهمة للأدلة الجنائیة 

)5(.التي لا غنى عنها في مجال الإثبات الجنائي و إقامة الدعوى

سبق سنتناول دراسة هذا المبحث خلال تطرقنا من جهة للبحث عن المقصود بالشاهد في مما

المطلب الأول، و من جهة أخرى للبحث عن الأحكام الشهادة في المطلب الثاني.

لأولالمطلب ا

المقصود بالشاهد في الدعوى الجنائیة

ء في مرحلة جمع الاستدلال یؤدي الشاهد دورا رئیسیا في مراحل التحقیق المختلفة سوا

أومرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة، و یتزاید هذا الدور في المجال الجنائي بسبب ما تتمیز به 

الدعوى الحنائیة تعتمد أغلب القضایا على شهادة الشهود باعتبارها الوسیلة الطبیعیة لإثبات كل 

نقل ما شاهده.الأفعال والتصرفات شرط أن یكون الشاهد صالحا للتعبیر ول

سنشیر في هذا المطلب إلى التعریفات المختلفة للشاهد وإلى الشروط اللازمة توافرها في هذا 

الأخیر.   

.4مد یوسف محمد السولیة، مرجع سابق،صأح)5(
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الفرع الأول

تعریف الشاهد

استندت  ایندرج تحت لفظ "الشاهد" عدة تعارف تختلف باختلاف مذاهبها ومصادرها، سواء م

القانون الوضعي، أو الفقه وهذا على النحو الموالي.إلیه

تعریف الشاهد في القانون :أولا

معظم التشریعات لم تقم بسن تعریف الشاهد في قوانینها الوضعیة، فالمشرع الجزائري كنظیره 

88المصري والفرنسي لم یضعوا مفهوم لمصطلح الشاهد، في حین نستشف من تلاوة نص المادة

الأولى من ق.إ.ج.أن المشرع الجزائري یقصد بالشاهد كل شخص یرى قاضي التحقیق من الفقرة 

)6(ن.سماع شهادته فائدة لإظهار الحقیقة ولا یشترط فیه القانون أن یكون شاهد عیا

شهادته مفیدة لتبیان الحقیقة، في حین یختلف هذا الوضع في التشریع الانجلیزي بل یكفي أن تكون 

حیث نجد في إحدى قواعد اللاحقة التنفیذیة للقانون الانجلیزي قد وضع تعریفا للشاهد عند تحدید 

المصروفات التي تدفع له مقابل ما حمله من خسارة في الوقت و المال، حیث عرفه بأنه أي شخص 

كمة بالأسلوب القانوني و المناسب للإدلاء بالشهادة و تقدیم الأدلة سواء تم تقدیمها بالفعل یحضر للمح

أولم یتم ذالك، وسواء كان طلبه بواسطة أحد الخصوم أو بواسطة هیئة المحكمة. كما عرفه أیضا قانون 

وقائع تتعلق حمایة الشاهد و المجني علیه الأمریكي بأنه أي شخص كان على علم بوجود أو عدم وجود

، أو كان قد ابلغ عن أیة جریمة لأحد رجال الضبط القضائي أو وكلاء النیابة، أو أحد ضباط جریمةبأي 

)7(المراقبة أو ضباط الإصلاح، أو الموظفین القضائیین.

تفادة من أقواله الشاهد هو شخص یتم استدعائه بمقتضى القانون للإدلاء بشاهدته أمام المحكمة للاس

في كشف الغموض المحیط بوقوع الجریمة وأن حضوره و ضروریا لإظهار الحقیقة. (8)

.81، ص206أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الخامسة، دار ھومة، الجزائر، )6(

..5أحمد یوسف محمد السولیة، مرجع سابق، ص)7(

.27، ص2007-2006ة، حسین نسمة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون و القضاء الدولیین الجنائیین، جامعة منتوري، قسنطین)8(
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تعریف الشاهد في الفقه:ثانیا

الفقهاء إزاء عدم وجود تعریف قانوني للشاهد فقد عرفه بعض فقهاء التحقیق الجنائي اجتهد

والبحث الجنائي بأنه الشخص الذي وصلت إلیه معلومات عن طریق حاسة من حواسه معلومات عن 

الواقعة الإجرامیة.

ویستقي معلوماته تعتبر الجریمة بالنسبة إلى غیر من خطط لارتكابها أمر عارضا و عابرا یشاهده

وفق الظروف، فمن المعقول أن كل شخص مهما كان جنسه أو سنه فإنه یصلح لأن یكون شاهدا ومهما 

كانت علاقته بأطراف الواقعة الجنائیة كوالدي المتهم مثلا أو من له به صلة قربى،كما عرفه بعض فقهاء 

، أو السمع أو اللمس أو بالذوق أو بالشم علم النفس الجنائي بأنه إنسان عاین الواقعة الإجرامیة بالبصر

حسب الأحوال و حسب نوعیة الواقعة، ویقع علیه الالتزام بالكلام للبوح عما تلقاه في الواقعة من 

انطباعات.

قد عرفه بعض فقهاء الإجراءات الجنائیة الشاهد بأنه شخص لیس من أطراف الخصومة الجنائیة، لدیه 

ق حواسه الشخصیة وتنفیذ في الكشف عن حقائق تتصل بالجریمة معلومات توصل إلیه  عن طری

أوبفاعلها، فالشاهد هو الشخص الذي یدعي أن یكون لدیه أو یعتقد من قبل شخص أو سلطة أن لدیه 

)9(معرفة مثیرة الاهتمام ذات صلة بحدث أو مسألة محل الجریمة. 

الفرع الثاني

الشروط الواجبة توافرها في الشاهد

یلعب الشاهد دورا رئیسیا في مجال الإثبات القانوني حتى في المسائل المدنیة التي غلبا ما تعتمد 

على الاتفاقیات، المبرمة بین الأطراف المثبتة كتابیا. أما الإثبات في المسائل الجزائیة فانه یعتمد على 

شهادة الشهود، الذي كثیرا ما یبنى علیه حكم الإدانة أو البراءة.

لا شك أن الشاهد الذي شهادته في الواقعة محل الإثبات مما قد یترتب علیها أو نفي حق لغیره على 

آخر، لذلك شرط أن یكون الشاهد أجنبیا أي انه لیس من المدعي (المشهود له) ولا المدعي علیه(المشهود 

، على 21/5/2016تم الاطلاع علیه یوم org,wiki;wikipieda;//arhttps,، شاهدpdfحرة، الموقع، أ نظر:  یكیبیدیا، الموسوعة ال)9(

.20:30الساعة 
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لا یمكن أن یوصف ما ،)10(علیه) ولیس له حق أو المصلحة في الواقعة الشهود بها والتي محل إخباره 

الشاهد بأنه شهادة قانونیة،  إلا إذا توفرت في الشاهد مجموعة من الشروط ،  وسوف تتم دراسة یدلي به

هذه الشروط كل على حدى.

لأداء الشهادةأولا: أهلیة الشاهد 

الشهادة لا تتم إلا بتوفر جملة من الإمكانیات الذهنیة لدى تعد أهلیة الشاهد شرط جوهري،لأن

الشاهد كما تفرض وجود سن التمییز وحریة الإدراك والاختیار،فالتمییز عبارة عن قدرة الشخص 

لمصلحة على استیعاب حركة الأشیاء وإدراك ما قد ینتج عنها من آثار سلبیة أو إیجابیة على ا

ادة الشاهد و تكون لها قوة ثبوتیة.ر سن التمییز فتأخذ شهالحق المراد حمایته،فإذا توفأو 

لكن إذا كان الشاهد لم یصل سن التمییز  فقد تأخذ شهادته على سبیل الاستدلال و دون 

یحلفه في بعض القوانین و لا یؤثر ذلك على حجة الشهادة هذا ما نص علیه حلف الیمین أو

و باستقراء هذه المادة نستنبط أن المشرع )11(إ.ج.من ق.288المشرع الجزائري في المادة 

الجزائري اتخذ سن التمییز هو السادس عشر،فإذا كان الشاهد لم یبلغ وقت الإدلاء بالشهادة 

إضافة إلى السادسة من عمره فإن هذا لا یجرد شهادته من قیمتها الاستدلالیة إذا ما حلف الیمین

)12(الجنون، الغیبوبة الناشئة عن تعاطي المواد الكحولیة.عامل التمییز نجد نقص الأهلیة، 

نقصد بناقص الأهلیة عدم قدرة الإنسان على فهم ماهیة أفعال و تقدیر نتائجها، فإنه لا یمكن 

عدام الإرادة تصور صدور شهادة عن شخص لم یبلغ سن التمییز. إن نقص الأهلیة یؤدي إلى ان

والوعي لدى الشخص.

past./2014/9/blog_tribunalأنظر: الإثبات بالبینة و شهادة الشهود، الموقع)10( dz blogspot com 19/5/2016تم الاطلاع علیه یوم ،

.12:15على الساعة 

ق.إ.ج." تسمح شهادة القصر الذي لم یبلغ سن السادسة عشر بغیر حلف الیمین".288المادة)11(

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، د س )12(

.249ن، ص
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و هي حالةفي عقله  ون فهو عجز الشخص عن إدراك ماهیة أفعاله بسبب تشوشأما الجن

مرضیة تؤدي إلى وقف العمل المعتاد للعقل إنعام المسؤولیة و قد یكون دائما أو قد یكون في 

فترات متقاطعة.

أما عن الغیبوبة الناشئة عن تعاطي المخدرات فهي حالة ناشئة عن استهلاك كمیة من الكحول 

.إلى فقدان وعیه، فقد تكون عرضیة أو مؤقتةتؤدي 

الحكم على الشاهد بعقوبة جنائیة عدم ثانیا:

یلتزم فوق توفر أهلیة الشاهد أن لا یكون الشاهد محكوما علیه بعقوبة جنائیة. لأن القانون 

سبیل خلال فترة تنفیذ العقوبة إلا علىیهم على الشهادةالجنائي ینص حرمان المحكوم عل

و بالتالي لیسو أهلا لأداء الشهادة، ، ضیف إلى ذلك فإنهم یحرمون من بعض الحقوقالاستدلال

بعضها، ق أو إن إدانة الشخص وحدها لا تكفي بل وجب صدور حكم یقضي بحرمانه من كل الحقو 

ق الجنحة تكون وفجنائیة بحد ذاتها فلا یكفي أن تكون الجریمة جنایة بل وجب أن تكون العقوبة

)13(ما نص علیها المشرع، وبعد نهایة العقوبة یؤدي شهادته مع حلف الیمین.

ثالثا: أن لا یكون الشاهد ممنوع من تأدیة الشهادة

لم یجز القانون قیام بعض الفئات بالشهادة بما وصل لعلمهم لاكتسابهم لصفة تتعارض مع 

من قانون الإثبات الجنائي على أن 65صفة الشاهد وقد أشار المشرع المصري في نص المادة 

الموظفین والمكلفین بخدمة عامة لا یحق لهم الإدلاء بالشهادة لما قد وصل إلى علمهم بطریقة 

-2006حجیة شهادة الشهود في الإثبات الجنائي، مذكرة تخرج بالمدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابع عشر، الجزائر، عیاد منیر،)13(

.10، ص2009
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علیها قانونا ولم تأذن لهم السلطة المختصة في ذالك فأعطى الأولویة للمحافظة صوصغیر من

)14(.على أسرار المهنة في الأحوال التي حددها القانون

یجیز المشرع الجزائري للمدعي المدني أن یكون شاهدا بعد أدائه الیمین القانونیة إن لم یقم 

هذا ما نصت یصبح شاهداعي مدني فإنه یفقد كل الحق لأما إذا قام بنفسه كمد، بالإدعاء المدني

ته شاهد.ق.إ.ج."إذا ادعى الشخص مدنیا في الدعوى فلا یجوز بعدئذ سماعه بصف243المادة 

عدم الحكم على الشاهد بشهادة الزوررابعا:

القوانین لم تنص علیه عدم الحكم على الشاهد بشهادة الزور، شرط لابد توافره في الشاهد،

من مصادر القانون الوضعیة لكنه استنبط من أحكام الشریعة الإسلامیة لاعتبارها مصدر مهم 

الشخص الذي أدین بهذه الجریمة تكون شهادته محل شك لأنها صادرة من شخص قد زیف 

.الحقیقة من قبل
)15(

ا ارتئ  القاضي قد یتحول الشاهد إلى متهم في القضیة التي حضر لیدلي شهادته فیها، إذ

ذلك ولمس بأنه یكذب ویتناقص في أقواله و بذلك توجه إلیه تهمة شهادة الزور، وقد یتعرض 

لعقوبة إذا استدعى للإدلاء بتصریحات في قضیة مهمة. فشهادة الزور لا تقوم إلا إذا أدیت في 

یة فلا تكون دعوى قضائیة وأمام جهات الحكم، أما أمام جهات التحقیق أو ضباط الشرطة القضائ

)16(كذلك حتى إن تم ذلك بعد حلف الیمین.

.295،ص1985الجزائیة، دط، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات)14(

.16عیاد منیر،مرجع سابق، ص)15(

.339أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص)16(
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و یشترط لتحقیق هذا الشرط أن یكون قد صدر حكم ضد الشخص بالإدانة لا البراءة، و استنفد 

)17(جمیع طرق الطعن العادیة و أصبح حائزا لقوة للشيء المقضي فیه.

المطلب الثاني

أحكام الشهادة

لیهم یتم استدعائهم للمثول أمام القضاء للإدلاء بشهادتهم ع الشهود و التعرفبعد تحدید 

و لكي تكون هذه الشهادة ذات قیمة موضوعیة وقانونیة هناك جملة من ، الإجرامیةحول الواقعة 

الالتزامات أوجبها القانون على الشاهد عند الإدلاء بشهادته ومقابل هذه الالتزامات التى تقع على 

قدم خدمة كونه ، توفر لهت أنلشاهد هناك مجموعة من الحقوق منحها القانون للشاهد یجب عاتق ا

عامة تساعد في تحقیق العدالة.

الملقاة على عاتق الشاهد لتزاماتالانبین خلال فرعین الأول،سوف نتناول هذا المطلب 

هم الحقوق التى منحها القانون للشاهد.لأوالفرع الثاني 

الأول الفرع

تزامات الشاهدال

 .ق 89بشهادته من خلال نص المدة  الإدلاءتناول المشرع الجزائري التزامات الشاهد أثناء 

ن یإلى جانب هذ، وأداء الیمین،وهي الالتزام بالحضور كلما أدعي للمثول أمام القضاء)18(،ج.إ 

وهو الالتزام بأداء الشهادة ولذالك سوف نبین هذه الالتزامات ،الالتزامان هناك التزام ثالث

بالتفصیل.

.17عیاد منیر، مرجع سابق،ص)17(

یتعین عاى كل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوات العمومیة لسماع شهادته.....في حالة الرفض أن ق.إ.ج."89المادة )18(

یستجوبه حینئذ إلا بوصفه متهما".
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رالالتزام بالحضو  :أولا

بل فهو لیس مخیرا  ر، الحضو یمتنع عن  أندعي الشاهد للإدلاء بشهادته، لا یجوز له  إذا   

سواءوجب علیه الحضورلشهادةأي بمجرد أن یدعى با)19(هو ملزم بالحضور فور تكلیفه بذلك،

المحددان  تفي المكان والوقبالتواجدمجبر  وفه، المحكمةأمام أوقاضي التحقیق أمامذلك  كان 

جل الاستماع لشهادته، ویجب علیه البقاء في أوذالك من المحاكمة، أوسلطات التحقیق من قبل 

.مكانه،حتى یؤذن له بالانصراف

تمر بها الدعوى كما التيهذا الالتزام الذي یقع على عاتق الشاهد باختلاف المراحل یختلف

)20(.یختلف أیضا باختلاف هذه المراحللتزامالاأن جزاء الإخلال بهذا 

یكون التزام الشاهد بالمثول أمام الضبطیة القضائیة اختیاریة،  فى مرحلة جمع الاستدلالات، 

بشهادته، فلا یمكن لضابط الشرطة القضائیة، أن یلجأ إلى  الإدلاءلحضور فهو لیس مجبرا على ا

حالة رفض الشاهد  فيفكل ما یستطیع أن یقوم به ، استعمال القوة لإجبار الشاهد على الحضور

الأمرلكن یختلف ،تقوم باستدعائهالتيویبلغ السلطات المحضرأن یثبت ذلك فى هو الحضور 

حیث خول القانون لضابط الشرطة في حالة التلبس، فمثول الشاهد أمام الضبطیة القضائیة إجباریا

.القضائیة من منع أي شخص مغادرة مكان للجریمة إلى غایة انتهاء التحریات
)21(

أما حضور الشاهد أمام قاض التحقیق فهو إلزامي ،فیجوز للمحقق أن یستدعي كل شخص یرى 

وله  لا الدعوى ذالك أم أطرافج سواء طلب ق إ  82مادة  هادته، وهذا حسب الفائدة من سماع ش

أن یرفض سماع من یطلب إلیه سماعه، إذ لم یرى فائدة من سماعه، ویدخل ذلك في نطاق أیضا

. 286ص، 2011عمان، ،دار الثقافة، د ط،  الجزائيالإثباتحجیة الشهادة في عماد محمد ربیع، )19(

.55-54ص ص، 2011الإسكندریة، كر الجامعي، ط، دار الفد مد، المسؤولیة الجنائیة للشاهد،بكري یوسف بكري مح)20(

نشر الالجنائي، دار هومة للطباعة و للإثباتالعامة النظریة، الأولالجنائي، الجزء الإثباتمبروك نصر الدین، محاضرات في )21(

.332ص 2003،والتوزیع، الجزائر



الفصل الأول                                                        لحمایة الموضوعیة للشاھد         

13

الولائیة. یتم استدعاء الشاهد عن طریق طلب استدعاء بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة سلطةال

الشرطة أو الدرك مركزأي باستدعاء من  الإداريموصى علیه أو بالطریق أو بكتاب عادي أو

للحضور من أجل استدعيكل من  ىو یجب علقاضي التحقیق لسماع شهادته، م للحضور أما

قاضي التحقیق لسماع  م الشرطة أو الدرك للحضور أمایجوز و تأدیة الشهادة أن یلتزم به،

یجوزو  للحضور من أجل تأدیة الشهادة أن یلتزم به،استدعيكل من  ىو یجب علشهادته،

ره جبرا بواسطة القوة ضاستحاوكیل الجمهوریة أن یأمر بالتحقیق بناء علي طلب منلقاضي 

ذا تعذر عن الحضور بعد  إ)22(جد 2000إلى   200یة من العمومیة و الحكم علیه بغرامة مال

النیابة أقوالن إعفائه من العقوبة بعد سماع بذالك و أتى و قدم عذر مقبول یمكأخرتكلیفه مرة 

توقع علیه أن تحضره في الجلسة الموالیة أو  لها لم یحضر خلال هذا الاستدعاء جاز إنالعامة و 

حضوره جاز أن لكن في حالة قدم عذر مقبول حال دون.اوز ضعف العقوبة السابقةعقوبة لا تتج

.إن كان العذر ذو أهمیة بالغه هإلیه لسماعلتحقیق التنقل یمكن لقاضي ایعفي من العقوبة و 
)23(

فلقد  فهو التزام إجباري،شاهد للمثول أمام المحكمةأما بالنسبة الالتزام الذي یقع على عاتق ال

المحكمة و ذالك بتكلیفهم أمامالجزائیة القواعد الخاصة بحضور الشهود، الإجراءاتنظم قانون 

طلب الخصوم أو بواسطة أحد الحاضرین أو  ضابط الشرطة بالحضور أمام المحكمة بناءا على

حالة التلبس بالجریمة فإنه  فيساعة، دون مراعاة المسافات. إلا انه 24القضائیة و ذالك قبل 

.یجوز تكلیف الشهود بالحضور في أي وقت و لو شفهیا
)24(

  .250ص ،مرجع سابقاحمد شوقي الشلقاني، )22(

ق في الحقوق، كلیة الحقو عن طریق الشهادة في القانون الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماسترالإثباتقادة سلیمة، عبدلي نجاة،)23(

  . 51ص، 2013-2012والعلوم السیاسیة، 

.63ص مرجع سابق،بكري یوسف بكري محمد،)24(
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ثانیا:الالتزام بحلف الیمین

ویهدف القانون من إلزام الشاهد ،الیمین يیؤد أن بشهادته الإدلاءیقع على عاتق الشاهد قبل 

الشاهد. فأداء أقواللوصول إلى الحقیقة والصدق في الشهادة وإلي الثقة في ا بهذا النوع من الالتزام

التي تعفى لا في الحالاتبطلان الشهادة إ إلىالیمین هو إجراء جوهري وعدم القیام به یؤدي 

  .االشخص منه

بناءا على ما سبق، یمكن تعریف الالتزام بحلف الیمن بأنه قسم یقوم به الشاهد بطریقة 

الحلف هو تذكیر الشاهد باالله  أنكما ، وصحتها أقوالهعلى صدق  أيمعینة فیتخذ االله رقیبا علیه 

و لقد نص )25(.و تحذیره من غضبه وسخط االله علیه إذا قرر الكذب بشأن الشهادة التي یدلي بها

بغیر أتكلمحیث تكون" أقسم باالله العظیم أن ق إ ج  93/3المادة  فيالمشرع على صیغة الیمین 

، ولقد نص المشرع الفرنسي مثل هذه كل الحق ولا شيء غیر الحق"أقولقد ولا خوف و أن ح

.)26(هاالصیغة فمنع الشاهد من تحریف هذه الصیغة،كما ألزم أن یكون الیمین قبل الشهادة لا بعد

فهو ملزم بأداء الیمین ، قاضي التحقیقأمامكل شخص یتم استدعائه للإدلاء بشهادته 

قاضي أمامذا حضر الشاهد فإ، ق إ ج 93منصوص علیها في نص المادة القانونیة بالصیغة ال

المادة التحقیق وامتنع عن حلف الیمین جاز لقاضي التحقیق الحكم علیه بالعقوبة ذاتها المقررة في

)27(.ق إ ج لعدم الالتزام بواجب الحضور وبحكم غیر قابل لأي طعن97

.631عبد الحكم فوده، أدلة الاثبات و النفي في الدعوى الجنائیة، منشأ النشر و المعارف، الإسكندریة ص )25(

stefani(Gaston), levasseur( Georges), Bouloc (Bernard), procédure pénal, Dalloz , paris, 19é édition, 2004, p 816)26(

.81أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص)27(
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:ثالث:الالتزام بأداء الشهادة

فرض القانون علیه التزام بأداء الشهادة وحلف الیمینر، جانب التزام الشاهد بالحضو  إلى        

الشهادة من الوسائل المساعدة في  أداء كون یه،الواجبات المفروضة عل أهممن ، الذي یعتبر

كل شاهد ى. تكون الدلیل الوحید المعتمد علیه في الدعو  أنالحقیقة في الحالات التي یمكن  إظهار

الشهادة  أداءالقضاء للإدلاء بشهادته یقع علیه التزام بقول الحقیقة و الصدق، لان أمامحضر 

موضوع الدعوى، لذلك یتوجب على الإجرامیةخصها الله تعالى على كل شخص شهد الواقعة أمانة

الحقیقة ،  إلى، لان صدق الشاهد هو السبیل الوحید للوصول أقوالهیكون صادقا في  أنالشاهد، 

زام الشاهد بقول الحقیقة، والت.)28(.الجنائیة، وهي الغایة من شهادة الشهودالأحكامأساس هي التي

، فان الكذب الإجرامیةالواقعي لكیفیة حدوث الواقعة الشاهد النموذجأقوالیعني مطابقة والصدق

أثناءو علیه فإن لم یلتزم الشاهد بقول الصدق )29(تضلیل القضاء وضیاع الحقیقة. إلىیؤدي 

الیمین القانونیة، توصف شهادته بالشهادة الكاذبة، ویعد شاهد زور، وقد أدائهبشهادته بعد  الإدلاء

)30(.رعاقبت غالبیة التشریعات شاهد الزو 

.85ص ،سابقمرجعكري یوسف بكري محمد،ب)28(

.304ص  مرجع سابق،احمد یوسف السیولة،)29(

.86،مرجع سابقبكري یوسف بكري محمد،)30(
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الفرع الثاني

حقوق الشاهد

ى عاتقه كمقابل لكل هذا فقد خول قاة علبعد قیام الشاهد بواجب الشهادة، والالتزامات المل

معاملة كریمة، ففي الكثیر من الأحیان ما نجد أن الشاهد له القانون بعض الحقوق كحقه في

یعامل معاملة سیئة

عند مثوله أمام القضاء فیعامل كأنه متهم، فلهذا یجب على القاضي أن لا ینسى بأنه جاء 

)31(لخدمة العدالة فعلیه أن یقدر كل هذه الاعتبارات و یعامله معاملة كریمة و بكل إنسانیة

حق الشاهد أن یدلي بالشهادة التي یرغب فیها، فلا یجوز منعه من ذالك ولا كذالك من 

مقاطعته 

أثناء الإدلاء بشهادته وتركه یسترسل في الوقائع كما شاهدها، ویعتبر أیضا تعویض الشاهد 

في المصاریف التي أنفقها من الحقوق التي یتمتع بها، لان أداء الشاهد لالتزام الحضور 

.القضائیة للإدلاء بشهادته حول الواقعة الإجرامیة، قد یكلفه بعض مصاریف التنقلأمامالجهات

)32(

ي، الجامعة الجدیدة للنشر،الاسكندریة،  ابهم في الشریعة والقانون الوضعمحمود محمد عزیز الزیني، مناقشة الشهود و استجو )31(

  .201ص، 2004

.463، 462،  ص ص1982، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، مطبعةمحمد نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة،)32(
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یعد توفیر الحمایة اللازمة للشاهد مقابل الدور المهم والخطیر الذي یمثله في الدعوى الجزائیة 

من أهم الحقوق التي نادت بها الاتفاقیات الدولیة و العربیة. 

المبحث الثاني

الشاهد في التشریعات الجنائیةحمایة 

الحق في الحمایة من أهم الحقوق التي یتمتع بها الشاهد، كونه یقدم خدمة للعدالة یستفید 

منها المجتمع، خاصة في القضایا التي تمس بأمن الدولة ومصالحها المتعلقة بقضایا الفساد 

یر من الحالات ما نجد بأن شهادة والجرائم المنظمة عبر الحدود، و جرائم الإرهابیة،  ففي كث

الشهود لها دور فعال في حسم الدعوى عندما تكون الدلیل الوحید القائم فیها، ولكي لا یكون 

الشاهد في موقف محیر بین أداء واجب الشهادة و ابتزاز أصحاب النفوذ و الخوف من الانتقام 

یة لهؤلاء الشهود عن طریق سن أقرت معظم التشریعات، سواء الغربیة أو العربیة حمایة موضوع

نصوص قانونیة في تشریعاتها العقابیة، سواء في قانون العقوبات أو قانون مكافحة الفساد بحیث 

تجرم و تعاقب كل من یتعدى على الشهود لمنعهم الإدلاء بشهادتهم.

تي یوفرها على هذا الأساس نقسم مبحثنا إلى مطلبین، الأول نبین فیه الحمایة الموضوعیة ال

التشریع الجزائري للشاهد، والمطلب الثاني للحمایة الموضوعیة للشاهد في التشریعات الجنائیة 

المقارنة.

المطلب الأول

حمایة الشاهد في التشریع الجزائري

لقد أولى المشرع الجزائري حمایة خاصة للشهود أثناء قیامه بواجب الشهادة وذالك من 

ره قانون العقوبات من حمایة عن طریق تجریم و عقاب الأفعال التي تقع على الشاهد خلال ما یوف

ق.ع. و كذالك من خلال قانون236و تؤثر بشهادته، و هذا من خلال نص المادة 
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في نص المادة 2006نوفمبر 20المؤرخ في  01-06رقم 

و الخبراء و الضحایا.تحت عنوان حمایة الشهود45

من هذا المنطلق نقسم مطلبنا إلى فرعین الأول نبین فیه الحمایة التي منحها المشرع للشاهد 

من خلال قانون العقوبات و الفرع الثاني الحمایة من خلال قانون مكافحة الفساد.

الفرع الأول

الجرائم الواقعة على الشاهد في قانون العقوبات

یتعرض الشاهد وهو بصدد الادلاء بشهادته إلى عدة جرائم قصد تحریضه على عدم 

الإدلاء بشهادته، فلهذا أحاطه المشرع بحمایة عن طریق تجریم كل أفعال الإغراء التهدید 

أوالاعتداء

  ءأولا:حمایة الشاهد من جریمة الإغرا

ق ع وهي جریمة تقع على الشاهد أثناء 236وردت جریمة إغراء الشاهد في نص المادة 

قیامه بواجب الشهادة، وذلك قصد تحریض الشاهد على الإدلاء بشهادته أو إعطاء الشهادة التي 

یرعب فیها الجناة لكي یبرؤوا أنفسهم من تلك الجریمة، تقوم هذه الجریمة باستعمال أسلوب الإغراء 

أو المناورة أو التحایل، ولقیام هذه الجریمة لابد من توافر أركان الواجبة لقیامها.

فالركن الأول یتمثل في الركن المادي، و یشمل على كل الوسائل التي یجب استعمالها ولقد ذكرها 

المشرع على سبیل الحصر وهي كل الوعود، العطایا، الهدایا، فهي وسائل فیها ما یغري الشاهد 

تزیف الحقیقة لصالح الجاني كأن یقوم هذا الأخیر، بتقدم مبلغا معتبرا من المال مقابل تغیر  على

الحقیقة لصالحه، أو أن یكون الجاني صاحب نفوذ في الدولة، یقدم للشاهد وعود بأنه بمجرد أن 

تقدیم له یدلي بشهادته ویبرئه یقوم بمكافئته، سواء بتوفیر له منصب عمل أو تقدیم له هدیة قیمة، ك

)33(منزل أو سیارة فخمة.
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أما الركن الثاني، یتمثل في ركنه المعنوي، وهي الغایة من استعمال هذه الوسائل وأن تكون الغایة 

من استعمالها هو تحریض الشاهد على الإدلاء بالشهادة الكاذبة، فلا تقوم هذه الجریمة إلا إذا كان 

الشاهد على الإدلاء بأقوال وقرارات كاذبة، أو إعطاء الهدف ن استخدام هذه الوسائل، هو تحریض 

شهادة كاذبة، فالقانون لا یعاقب من قام بإغراء الشاهد، إلا إذا كان یقصد من وراء ذلك، تغیر 

الحقیقة وتضلیل القضاء.

أما الركن الأخیر یتمثل في مجال تطبیق هذه الجرائم، بحیث یمكن أن ترتكب في أي وقت وفي 

ت علیها الإجراءات.أي مرحلة كان

أما بالنسبة لتكیف عقوبة إغراء الشاهد، تكون عقوبة جنحة، فهي جنحة منفصلة عن جنحة شهادة 

ق ع والتي تكون بالحبس من سنتین إلى  ٌ 235الزور، التي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

نص علیها المشرع في دج أما العقوبة الإغراء، فقد2000إلى 500سنوات وبغرامة مالیة من 05

إلى  500سنوات وبغرامة مالیة من 03ق ع وهي حبس الشخص من سنة إلى 236المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین.2000

ثانیا:حمایة الشاهد من جریمة التهدید أو الإعتداء

الإدلاء إلى جانب جریمة الإغراء، التي تقع على الشاهد لتحریضه، على عدم الإدلاء بشهادته أو 

ق ع وهي جریمة التهدید)34(236بشهادة كاذبة هناك جرائم أخرى تم ذكرها في نص المادة 

pdfphp;أنظر:جریمة إغراء الشاهد، على الموقع،)33( 296; headdz com/forum/showtwww,droit تم الاطلاع علیه ،

10:30، على الساعة 5/6/2016یوم 

، 1966، لسنة 49المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، عدد1966جوان 8وافق لالم1386صفر 18المؤرخ في 156-66الامر رقم )34(
.2015دیسمبر 30ه، الموافق ل1937ربیع الاول عام 18المؤرخ في 19-15المعدل و المتمم بموجب القانون 
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أو الاعتداء فهي جرائم فیها مساس بسلامة أمن الشهود فلهذا قام المشرع بتجریم كل أنواع التهدید 

لترهیب لإرغام أو الاعتداء الذي یقع على الشاهد ففي هذه الجریمة یقوم الجاني باستعمال أسلوب ا

الشاهد لعدم الإدلاء بشهادته أو الادلاء بشهادة كاذبة تكون لصالحه.

یشترط لقیام هذه جریمة أن تتوفر على الاركان الواجبة لقیامها، فالركن الأول یتمثل في الركن 

ممارسة الضغوطات على الشاهد عن طریق التهدید بقتله أو بقتل أحد افراد عائلته إن ادلى 

، أو یقوم بالاعتداء علیه بالضرب حتى یقوم بتخویفه.بشهادته

أما الركن المعنوي، یتمثل في أن تكمن غایة الجاني من تهدید الشاهد بالقتل أو الاعتداء علیه هو 

إرغامه على عدم البوح بالحقیقة، حول الواقعة التي شاهدها. أما الركن الاخیر لهذه الجریمة، یكون 

و الاعتداء فیمكن ان ترتكب في أي مرحلة كانت علیها الإجراءات.في مجال تطبیق التهدید أ

أما بالنسبة لتكیف عقوبة التهدید أو الإغراء هي نفسها عقوبة جریمة الاغراء التي تم ذكرها في 

ق ع. 236نص المادة 

سبتمبر 12أصدرت المحكمة العلیا بهذا الصدد قرار عن غرفة الجنح و المخالفات بتاریخ 

، قضیة قاما فیها المتهمان باستعمال الضغط ضد 70664في الملف الذي یحمل رقم 1990

حارس لدفعه بالإدلاء بشهادته لتبرئتها، وتتلخص وقائع القضیة في أن المتهمین(م،ق) 

و(ض،ع)اتصلا بالشاهد (ب) وطلبا منه الإدلاء بشهادته على أن المسؤول الوحید (س،ع) هو 

طاریة و العجلتین، وحضر لهذا التهدید والطلب شاهدان أكدا استعمال الذي قام باختلاس الب

الضغط ضد الحارس، وتمت محاكمة المتهمین بجریمة إغراء شاهد وكعقاب لهما تم الحكم علیهما 

26بعقوبة شهر حبس نافذ، وقد تم تأیید الحكم بقرار صادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاریخ 

)35(.1988أفریل

.208، ص3199لمجلة القضائیة، المحكمة العلیا، العدد، )35(
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الثاني الفرع

حمایة الشاهد في قانون مكافحة الفساد

، إلى جانب الحمایة الموضوعیة التي قررها المشرع الجزائري للشاهد في قانون العقوبات

فقد احاطه بحمایة خاصة أثناء مثوله امام القضاء للإدلاء بشهادته، وذالك ضمن قانون رقم 

یة من الفساد ومكافحته، من خلال نص المادة المتعلق بالوقا2006_12_20المؤرخ في 01_06

التي جاءت تحت عنوان حمایة الشهود و الخبراء أو الضحایا على أنه كل شخص یلجأ إلى 45

لالانتقام من الشاهد أو من احد أفراد أسرته لأنه صرح بالحقیقة، عند الإدلاء بشهادته، حیث تشم

الوثیقي الصلة بهم. ولقد جاءت هذه الحمایة هذه الحمایة أفراد عائلات الشهود وكل الأشخاص 

تكریسا للاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر دولیا و إقلیمیا، منها اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد 

)36(.2003المعتمدة من قبل الجمعیة العامة في عام

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.2006فبرایر 20الموافق ل1427محرم 21المؤرخ في 01-06قانون رقم )36(
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المطلب الثاني

حمایة الشاهد في التشریعات المقارنة

قمنا ببیان الحمایة الموضوعیة التي اقرها المشرع الجزائري للشاهد عن طریق تصدي بعدما

الجرائم التي تجعله یدلي بشهادة كاذبة و مزیفة سوف نقوم في هذا المطلب و لو بلمحة قصیر 

حول الحمایة الموضوعیة التي أقرتها التشریعات المقارنة للشاهد.

الفرع الأول

التشریع المصريحمایة الشاهد في 

أولى المشرع المصري حمایة للشاهد، عن طریق حمایته من الإكراه الذي یقع علیه من  

ى بها شرط أن یعطي شهادة كاذبة.طرف الجناة لحمله على عدم الإدلاء بشاهدته، أو أن یدل

ق.ع المصري على أنه من اكره300لقد نص المشرع على نوع هذه الحمایة في نص المادة 

شاهد على عدم أداء الشهادة أو على أداء الشهادة زورا یعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور.

ق.ع  أن المشرع المصري اعتبر جریمة إكراه الشاهد 300نستخلص من تحلیل نص المادة 

جریمة مستقلة عن جریمة شهادة الزور، ویشترط لتطبیق نص هذه المادة توفر ثلاثة شروط أساسیة 

  و هي:

الشرط الأول یتمثل في أن یقع الإكراه على الشاهد و هو یؤدي شهادة أمام جهة قضائیة 

والإكراه الذي یقع على الشاهد، یمكن أن یكون مادي باستعمال كل إشكال القوة أو العنف كأن

یتعرض للضرب المؤدي إلى الموت من طرف الجناة قصد تخویفه، لكي یمتنع عن أداء الشهادة 

و لكي یدلي بشهادة كاذبة، كما یمكن أن یكون  الإكراه معنویا، عن طریق التهدید بالأقوال أ
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أوالإشارات كالاتصال به، أو بعث له رسائل فیها تهدید بالقتل إن قام بالشهادة، أو أدلى بشهادة 

)37(صحیحة، لكن یشترط أن یكون التهدید جدیا، ومؤثرا في نفسیة الشاهد.

الثاني أن یكون الغرض من إكراه الشاهد هو إرغامه بعدم أداء الشهادة، آو أن الشرط 

سالفة الذكر، لمعاقبة من 300یعطي شهادة كاذبة، فیكفي احد هذین الأمرین لتطبیق نص المادة 

تسبب بالإكراه بالعقوبة المقررة في نفس المادة.

فلابد أن یتوفر القصد الجنائي لدى الشرط الثالث و الأخیر یكمن في القصد الجنائي، 

الشخص الذي قام بتسلیط الإكراه على الشاهد و یكون بتوفر العلم والإرادة التامتین لدى الشخص 

المكره.

إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة السالفة الذكر،  فالقانون یعاقب كل من أكره الشاهد لحمله 

على الشهادة الزور، وتكون العقوبة بمثل عقوبة شاهد على عدم أداء واجب الشهادة، أو حمله 

  الزور.

بهذه العقوبة یكون المشرع المصري قد وفر نوع من الحمایة للشاهد، من أجل غرس في روحه 

)38(الأمان و الطمأنینة للإدلاء بشهادته بعید عن الخوف و الارتباك.

.224، ص 2015، القاهرة، 1عبد العزیز محمد الصغیر، الشهادة في الشریعة الإسلامیة والفقه للقانون السعودي، المركز القومي، ط )37(

.225عبد العزیز محمد الصغیر، نفس المرجع، ص )38(
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الفرع الثاني

حمایة الشاهد في التشریع الفرنسي

أقرى المشرع الفرنسي بدوره حمایة للشاهد الماثل أمام القضاء لقیامه بواجب الشهادة، من 

من ق.ع، بحیث تهدف هذه 15_434خلال تجریم رشوة الشاهد، وذالك بموجب نص المادة 

المادة إلى قمع كل أعمال الضغط والتهدید والاعتداءات التي تمارس على الشهود الذین یریدون 

ء بشهادتهم بغیة إظهار الحقیقة وتحقیق العدالة و الإنصاف، وذالك سواء حثهم على القیام الإدلا

بشهادة كاذبة، بل أیضا من اجل الحصول منهم على الامتناع كلیا عن الشهادة.

بالرجوع إلى نص تلك المادة نلاحظ أنها تهدف كذالك  على حمایة الشاهد من الإغراءات 

اة علیهم، قصد تبرئة أنفسهم من التهمة الموجهة إلیهم، سواء باستعمال الوعود التي یمارسها الجن

أو العروض أو الهدایا.

عنها، بالسجن تكون عقوبة الشخص الذي قام برشوة الشاهد، قصد تغیر شهادته أو الإمتناع

ألف فرانك، وحتى لو لم تتبع الرشوة أیة مفاعل 300لمدة ثلاثة سنوات وبالغرامة التي یبلغ قدرها 

)39(أخرى

.196،ص 2003صلاح مطر، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، المجلد العاشر، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لین)39(



الفصل الثاني

الحمایة الاجرائیة للشاهد
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إلى جانب الحمایة الموضوعیة الواردة في القوانین العقابیة و التي اشرنا إلیها في الفصل 

بحت في الكثیر من الأحیان أصالأول و المتمثلة في تجریم أي فعل أو تهدید فیه مساس بالشاهد 

غیر مجدیة أي أنها لم توفر الحمایة اللازمة للشاهد، خاصة عندما تتعلق الدعوى بمواجهة 

ات إجرامیة تسكت الشاهد و تجعله غیر متعاون مع العدالة، إضافة إلى أن طبیعة هذه جماع

حمایة لاحقة، فلا تتحرك السلطات حتى یقع الاعتداء على الشاهد كي تقوم بمعاقبة  يهالحمایة

في الحالة التي یؤدي  الاعتداء بوفاته  ةیستفید شيء خاصالجاني. فالشاهد في هذه الحالة لا

.الأمر الذي یقتضي البحث عن بدائل تشعر الشاهد حقا بأنه في حالة الإدلاء بشاهدته یكون في 

آمان و بعیدا عن أي خطر یلحق به أو بأحد أفراد أسرته و ذلك بتوفیر له حمایة إجرائیة. 

ها أجهزة العدالة لتوفیر الحمایة لأمن الشهود لحمایة الإجرائیة هي  الحمایة التي تقوم با        

في حیاتهم الیومیة بحیث تكون حمایة سابقة على وقوع الاعتداء وذلك عن طریق اتخاذ الإجراءات 

و التدابیر المناسبة لحمایة الشهود من المخاطر المتوقعة و التي تهدد حیاتهم.

السلطات الأمریكیة حیث رأت ضرورة إنشاء لقد ولدت فكرة الحمایة الإجرائیة لأول مرة لدى

نظام فیدرالي لحمایة الشهود خاصة في الجرائم المنظمة و كان ذالك في السبعینات حیث منحت 

لتوفیر الحمایة الأمنیة للشهود، بالحفاظ على الآمان البدني  ةللنائب العام ان یتخذ الترتیبات اللازم

إعادة توطینهم في مكان إقامة جدیدة و منحهم اسما للشهود المعرضین للخطر و ذالك من خلال 

.جدیدا
و من التجربة الأمریكیة اتجهت الكثیر من الدول إلى تشریع نصوص قانونیة توفر )40(

التي قاطعت أشواطا كبیرة في هذا المجال عكس  ةالحمایة الإجرائیة للشاهد خاصة الدول الغربی

.272ص ،حمد یوسف محمد السولیة، مرجع سابقأ)40(
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حمایة الإجرائیة للشاهد حیث كانت أول قضیة تعمل بها الدول العربیة التي كانت متأخرة بإقرار ال

لحمایة الشهود بإجراءات خاصة في البلدان العربیة في المحاكمة الشهیرة للرئیس العراقي السابق 

صدام حسین أین كان بعض الشهود یدلون بشهادتهم من وراء الستار.

ایة الإجرائیة في التشریع على هذا الأساس سوف نقوم في هذا الفصل بیان أسالیب الحم

الجزائري من خلال المبحث الأول، والمبحث الثاني نخصصه لأسالیب الحمایة الإجرائیة في 

التشریعات المقارنة.
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المبحث الأول

ائیة للشاهد في التشریع الجزائريالحمایة الإجر 

الدعاوي الجنائیة تستمد إثباتها غلب تكتسي الشهادة أهمیة قصوى في الإثبات الجزائي فأ

التي قد تكون في معظم الحالات هي الدلیل الوحید في هذه الدعوى ومنه ، من شهادة الشهود

كونه السبیل الوحید لوصول جهات التحقیق في غایة الأهمیة في هذه  الأخیرة، فالشاهد یلعب دورا 

وفقا لما ة السمع أو حاسة البصر بواسطة حاسو المحكمة إلى معرفة ماعاینه بإحدى حواسه إما 

ومما لا شك فیه أن الشاهد قد ینتابه الشأن.  االقانون من إجراءات مختلفة في هذنص  علیه

التي  قد تصدر من طرف الضحیة مخاطرالتهدیدات و الشعور بالخوف و القلق الزائد بسبب 

)41(المتهم  على حد سواء جراء قیامه بالشهادة ضد أحدهم.أو 

ولكون الجزائر قد صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

یة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى تجریمها و اتفاق، منه25و 24الوطنیة في المواد 

لأفعال الانتقام و التهدید و التهریب التي تمارس على الشهود بصفة عامة بموجب القانون رقم

إلا أنه كان علیها لزوما تحدید ، منه45المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته في المادة 06-01

جویلیة 23المؤرخ في 02-15وهو ما استحدثه الآمر )42(تدابیر حمایة الشهود و بیان إجراءاتها 

،  2005المتعلق بالتحقیق القضائي، مقال، مجلس قضاء تمنراست الجزائر،02-15ر حكام الأملأكرارشة عبد المطلب، دراسة تمحیصیة 41(
11ص

.15بكري یوسف بكري محمد، مرجع سابق،  ص

،  2005المتعلق بالتحقیق القضائي، مقال، مجلس قضاء تمنراست الجزائر،02-15الأمر حكام لأكرارشة عبد المطلب، دراسة تمحیصیة 42(
11ص
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صل المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  بموجب الف115-66المعدل و المتمم للأمر 2015

إلى  19مكرر65السادس من الكتاب الثاني من الباب الأول المتضمن عشر مواد من المادة 

.28مكرر65المادة 

انون الإجراءات الجنائیة موضوعا لها، والتي تهدف إلى یقصد بالحمایة الإجرائیة تلك التي تأخذ  ق

الارتباك.عن الخوف و قبل على شهادته بعیدا و العنف التي تحوم حول الشاهد لیسد الأخطار 

ر غیر الإجرائیة لحمایة الشاهد التدابی، الأولمطلبینفي هذا المبحثعملا بما سبق سنتناول

التدابیر الإجرائیة لحمایة الشاهد.الثانيو 

المطلب الأول

التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة الشاهد

علیه القیام بها فور تلقیه التكلیف یقع على عاتق الشاهد مجموعة من الالتزامات ینبغي 

ذلك في الیوم و التاریخ و المكان و الجلسة وفقا لما دون ور أمام المحكمة لإفادة بشهادته، بالحض

ادة و لا نقصان و لا شي غیر في الاستدعاء إضافة  إلى حلف الیمین و قول الصدق دون زی

ث لابد على الشاهد بعد آن یحلف الیمین للإدلاء بالوقائع و المعلومات التي یعرفها حیالحق،  

بكل وقائع الجریمة التي شاهدها، أمام رئیس المحكمة أن یدلي  بجمیع المعلومات التي عرفها و

دون التخلف عن التوقیع في السجل الذي حررت فیه الشهادة وذلك عقب الانتهاء من سماع أقوال و 

)43(و تدوینها من قبل كاتب الجلسة.الشاهد 

.278،277، ص ص2009محمد علي السالم الحلبي، الوجیز في الأصول المحاكمات الجزائیة، د ط، دار الثقافة، الشرق الأوسط، 43(
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وبعد استكمال الشاهد تنفیذ جمیع هذه الواجبات وجب إحاطته بحمایة كافیة لأنه  تعرض 

فإن االله تعالى یحق بهم أثناء قیامه بالتزاماته إلى عدة ضغوطات استنادا لقول ص"وأكرموا الشهود

الشاهد التي و للوصول إلى تحقیق هذه الحمایة نطبق التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة )44(الحقوق.

تهدف إلى الوفاء باحتیاجاته و إلى حمایة مصالحه و خاصة تعزیز ثقة الشاهد بالعدالة الجنائیة و 

تشجیعه على التعاون معها ولا یتعین أن تتعارض هذه التدابیر مع الأهداف الأخرى للقانون 

الجنائي كالمساس بحق الدفاع مثلا.

الفرع الأول

لشاهدالمحافظة على سریة بیانات ا

نظرا للدور الفعال الذي یلعبه الشهود في مكافحة مختلف أنواع الجرائم من خلال ما یدلون به 

من معلومات التي تساهم في الكشف عن المجرمین و تقدیمهم أمام العدالة تضمنت اتفاقیات الأمم 

ن عدم المساس المتحدة و  التي صادقت علیها الجزائر على تدابیر لفائدة الشهود من أجل  ضما

ذلك من رء أي تهدیر لمصالحهم الأساسیة و بسلامتهم و أمنهم  أو أمن و سلامة عائلاتهم و لد

توفیر قواعد إجرائیة  كإخفاء بیانات  الشاهد، تغییر أماكن وجودهم أو خلال تطبیق تدابیر غیر

كما تعد المحافظة  على سریة بیانات الشاهد )45(.خاصة تتیح الإدلاء بالشهادة على أحسن وجه 

ضمانة  لسلامته البدنیة للخطر بسبب  تعامله مع المحكمة و أهم أداة لحمایة هدا الأخیر المعرض 

و النفسیة و الاجتماعیة و لحفظ كرامته و اعتباره.

.57عبدلي نجاة، قادة سلیمة، مرجع سابق، ص44(

.10مرجع السابق، صعبد المطلب، ةكرا رش)45(
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إخفاء هویة الشاهد أولا:

،سكنه ،مهنته ،عمره  هوفقا للمبادئ العامة للإدلاء بالشهادة فان على الشاهد بیان اسمه، لقب

)47(.و تسجل هذه البیانات دون كشط أم حشو)46(وعلاقته بالمتهم مع أداء الیمین أمام القاضي

لكن لوحظ أنه من خلال تطبیق هذه المبادئ قد یتعرض الشهود من طرف عصابات خطرة إلى 

العنف  أو التهدید جراء تعاطیهم مع المحكمة وتجسیدا لذالك تضمن التعدیل الجدید للأمر رقم 

انون الإجراءات الجزائیة  تدابیر الحمایة المتضمن ق2015جویلیة 23المؤرخ في 15-02

20مكرر65ما أشار إلیه في المادة   اعموما إلى إبقاء هویة الشهود في سریة تامة هدالذي یهدف

الك باستخدام اسم مستعار للشاهد بدلا من اسمه الحقیقي مثلا إذا كان اسم الشاهد ذ )48(منه

ئیا  ذالك إما مصطفى ابن علي فیستبدل مثلا بمحمد ابن أحسن،  وإخفاء ملامح وجهه كلیا أو جز 

أو استعمال الحواجز و الستائر أو مرآة شفافة من أحد مستعار، أو شعر ل الأقنعة باستعما

عن رؤیة المتهم الاتجاهین التي من الجائز أن تساعد و تسهل للشهود  الإدلاء  بشهادتهم بعیدا 

الضحیة إضافة إلى تحویر صوت الشاهد رقمیا لكي یتعذر التعرف علیه من طرف المجرمین 

الخطرین .

تبقى هویة الشاهد في سریة تامة لا تعلم بها إلا الجهات المختصة وهي كل من وكیل 

الذي یؤول إلیه اختصاص تنفیذ تدابیر الحمایة و متابعتها  والى قاضي التحقیق. ةالجمهوری

تغییر مكان إقامة الشاهد.ثانیا:

أشكال الحمایة خوفا عن حیاتهم منیحتاج الشهود وهم بصدد تقدیم خدمة للعدالة إلى شكل

سلامتهم البدنیة و النفسیة ،و في هذا الشأن یقع على عاتق السلطات و الجهات المختصة 

, rue de la maison blanche, paris ,15émm editionPardel( jean),procédure pénal, édetion,cujas)46

,2010, p 369.

114، ص 2010-2009جامعة قسنطینة، في القانون العام،رذنایب آسیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستی)47(

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 1966جوان 8المؤرخ في 155-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2015جوان 23المؤرخ في 02-15من الأمر رقم 20_65المادة ) أنظر 48(

.40ج ر ج ج عدد 
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مسؤولیة حمایتهم و تأمینهم ذلك بوضع هیاكل متناسبة مع حالة كل واقعة عن طریق تدرج الحمایة 

لجرائم المنظمة و ما إلى ذلك من تصاعدیا إلى غایة الوصول إلى قمتها ،كالجرائم الإرهابیة ،ا

الجرائم الخطرة.             

ود و تنقلهم إلى مجتمعات بعیدة تتجلى هذه الحمایة من خلال تغییر محل إقامة الشه

مختلفة عن مجتمعاتهم و ثقافتهم ،قصد قطع السبیل لكل من یتتبعهم ،ویصعب التعرف علیهم و 

ا و أحرجوا الأشخاص الذین شاهدوا ضدهم طالما أن هددو من قبل المجرمین الخطرین الذین لا

ضد أحد أقاربهم،فتسهر الدولة على رعایتهم و البحث لهم عن عمل في مكان إقامتهم الجدیدة أو 

)49(.ةیتناسب مع مؤهلاتهم و قدراتهم الصحیة والفكری

قد تؤدي شهادته قصد المشرع بهذا الإجراء الحمائي إبعاد الخوف من نفسیة الشاهد الذي

تمس حیاتهم مباشرة كالقتل، أو على خطر   مللمساس به أو بأحد أفراد عائلته والمقربین له بجرائ

المساس بالسلامة الجسدیة فیما قد یتعرضون لجرائم الضرب أو الجرح و غیرها من جرائم المساس  

)50(بالسلامة البدنیة كالاعتداء على العرض والاغتصاب وهتك العرض

كما أحاط المشرع الشاهد المهدد بالخطر أو أحد أفراد عائلته بحمایة نفسیة واجتماعیة تصون

كرامته و خصوصیته وتوفر له الدعم الطبي والنفسي الضروریان و یحصل الشاهد على هذا النوع 

ن الموظفین الذین یتمتعون من الحمایة  من طرف اختصاصي علم النفس و غیرهم م

درایة  عالیة في مجال التعامل مع الشهود المصابین بصدمات نفسیة مع الأخذ بعین بخبرة 

إضافة إلى منحهم ة و الدینیة و اللغویة و الجنسیة، الاعتبار حاجاتهم الفردیة و متطلباتهم الثقافی

له مدعم صیص رقم حساب بنكيوتخفي تنقلاته تعویضات مالیة عن المصاریف التي قد صرفها

.147، ص2001د الرابع ، ینایر، محمد محمد محمد عنب، فعالیة الشاهد في مرحلة جمع الاستدلالات، مجلة كلیة الدراسات العلیا، العد.)49(

.80،ص2010مصطفى محمد أمین، حمایة الشھود في قانون الاجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة )50(
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لاطلاع على حساباته أو أي معلومة تتعلق به، وعن كل تأخیر عن عمله و بالحمایة الكافیة لمنع  

)51(قد تمتد هذه التعویضات إلى أفراد عائلته في حالة وفاته

الفرع  الثاني

تقریب الشاهد من مصالح الأمن

لا یعقل أن تنفع الحمایة التي قررها التعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجنائیة للشهود 

كافیة بمجرد عدم الإفصاح عن  هویته أو على عدم الإفصاح عن محل إقامته فهي إجراءات غیر 

تطبق هذه حیث، لوحدها بل یحتاج الشاهد إلى أكثر من هذه الإجراءات لیشعر وهو یدلي بأمان

الحمایة من خلال توفیر مناخ امن لشاهد لكي یدلي بشهادته بكل حریة دون أن یشعر بأي ضغط 

دید ذلك بتقریبه من مصالح الأمن.أم ته

تسجیل المكالمات  ةطریقل و ثانیا،تسهیل للشاهد الاتصال بمصالح الأمنلكیفیة أولا سنشیر

التي یجریها أو یتلقاها.

تسهیل الاتصال بمصالح الأمن.: أولا

فضلا عن حمایة الشهود عن طریق القواعد غیر الإجرائیة لحمایتهم كحجب هویتهم تغییر 

آخر یحقق الغرض المنشود كتقریب الشهود من مصالح الأمن مكان إقامتهم یمكن اتخاذ أي إجراء 

و قاضي وكیل الجمهوریة()52(هات المختصةو تتمثل في الإجراءات و التدابیر التي تقوم بها الج

بشأن منع الاعتداء على الشخص الشاهد و أسرته بسبب قیامه بأداء دوره في الشهادة ،التحقیق )

لى الشاهد أو احد أفراد أسرته أوالمقربین منه، أو بشان عدم الاستمرار في لاعتداد إذا ما وقع ع

ص دوریات الشرطة ذالك مثلا بتامین محل إقامة الشاهد المهدد بواسطة آلات المراقبة، أو تخصی

stl/witnesse) أنظر:دعم الشھود و حمایتھم، على الموقع)51( pdf-the-of-w ww. Stl. Org/ar/about/the/structure

.12:00على الساعة 10/04/2016تم الاطلاع علیھ یوم 

.166مانیو جیلالي، مرجع سابق، ص)52(
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خاصة تخصیص رقم هاتف له برقم سري  یسهل الاتصال به وفي نفس هر على حمایته، تس

الوقت یصعب على من یهدده التوصل من خلال هذا الرقم إلى أیة معلومة تتعلق بشخصیته أو 

)53(ه بمكان تواجدهم لكن لابد من شرط الموافقة الصریحة من

یتلقاها الشاهد. وتسجیل المكالمات الهاتفیة التي یجریها أثانیا:

خصوصا رائم و متابعة مرتكبیها قضائیا و قد بات من الضروري في مجال التحقیق على الج

یشعر الشهود وهم ن الحرص على أالفساد التي تزداد خطورة وتعقیدا، أنواع من الجرائم المنظمة و 

فهم قة  و  السكینة في  نظم العدالة، القضائیة بالثالنجاح في التحقیقات و الملاحقات  مفتاح

كما أنهم لمساعدة إلى سلطات إنفاذ القانون، بأمس الحاجة إلى الشعور بالأمن لكي یمدوا ید ا

سیتلقون الدعم و یحاطون بالحمایة اللازمتان جراء ما قد یتعرضون  میحتاجون إلى الاطمئنان بأنه

فقد نص المشرع الجزائري على تسجیل )54(الإجرامیة. تله من ترهیب أو أذى على ید العصابا

المكالمات الهاتفیة التي یتلقاها أو یجریها الشهود كضمانة على ما أدلوا به من معلومات تسهل 

الكشف عن المجرمین لكن حدها المشرع بشرط الموافقة الصریحة منهم (حسب المادة 

).20مكرر65

بعد صدور الموافقة التامة من قبل الشاهد تخضع كل الهواتف التي یستخدمها للمراقبة  أي 

حیث یسهل الشرطة  حلدى مصالجمیع المكالمات الداخلة أو الخارجة تكون تحت المراقبة وتسجل 

على السلطات المختصة بالحمایة متابعة المجرمین الخطرین و في نفس الوقت توفیر الحمایة 

الخاصة للشاهد.

.78) مصطفى محمد أمین، مرجع سابق، ص53(

.206، مرجع سابق، صمانیو جیلالي)54(
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الثانيالمطلب

لتدابیر الإجرائیة لحمایة الشاهدا

إلى جانب التدابیر غیر الإجرائیة التي قد استقریناها سابقا نجد أن المشرع الجزائري قد نص 

فبالنسبة للتدابیر الإجرائیة لحمایة الحمایة و هي التدابیر الإجرائیة، على نوع آخر من تدابیر 

و كذا تتمثل في عدم الإشارة لهویته في أوراق الإجراءات 23مكرر 65الشاهد فهي حسب المادة 

سنوضح هذا المطلب من محل إقامته في أوراق الإجراءات و عدم الإشارة  إلى عنوانه الصحیح أو 

.خلال دراسة كلا الفرعین التالیین

الفرع الأول

الإجراءاتذكر اسم مستعار للشاهد في محاضر

افة بالإضالشهود أو على سلامتهم الجسدیة بمجرد وجود ضرر أو تهدید خطیر على حیاة

إلى أفراد عائلاتهم و أقاربهم بسبب المعلومات الضروریة التي أدلوا بها لإظهار الحقیقة ، یجب أن 

ذالك  هم خاصة في الجرائم الأشد خطورة تتخذ كل التدابیر الضروریة للحفاظ على سریة هویت

ة الشهود بإخفاء هویة الشاهد في المحاضر و الوثائق  التي تتعلق بالقضیة المطلوب فیها شهاد

بشكل یحول دون التعرف على هویته الحقیقیة،وتضمین هویة مستعارة أو غیر صحیحة للشاهد 

كما   تحفظ الهویة الحقیقیة للشاهد في ملف خاص یمسكه لاع الغیر على هویته الحقیقیة، دون إط

یه ) وهو ما استند إل23مكرر65وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق كل حسب الحالة. (المادة 

) حیث نصت على أنه:" یتعین الاحتفاظ بالهویة الحقیقیة 8_82المشرع المغربي في نص المادة (

خاص یوضع رهن إشارة هیئة المحكمة، لتطلع علیه وحدها عند للشاهد أو الخبیر في ملف 

غیر أنه إذا كان الكشف عن الشخص ضروریا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة إذا الاقتضاء. 

في القضیة السماح هي وسیلة إثبات الوحیدةلشاهد أو إفادة الخبیر أو المبلغأن شهادة ااعتبرت 

بالكشف عن الهویة الفعلیة بعد موافقته شریطة توفیر الحمایة الكافیة له.
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إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هویة الشخص، لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبیر 

)55(.قوم بها الحجیة بمفردها"معلومات لا تأو المبلغ إلا مجرد 

لضمان سلامتهم یمكن للمحكمة إخفاء أسماء الشهود من السجلات العامة أو مسحها عند الضرورة

)56(كما یمكن أن تحتفظ بجمیع السجلات التي تحدد الهویة الحقیقیة للشهود في مكان امن

الفرع الثاني

الإجراءاتلعنوان الشاهد في محاضرعدم الإشارة 

ام المحكمة ایجابیة قدر حاول المشرع الجزائري تسهیل الإدلاء بالشهادة و جعل منهج المثول أم

الشاهد مهمة جد خلال إتباع إجراءات فنیة و قیمة من شانها جعل الاطلاع على محل إقامةالإمكان، 

رة لعنوان ) حیث أشارت على عدم الإشا23مكرر65ما نصت علیه المادة سالفة الذكر ( ذالكصعبة، 

الإجراءات و الإشارة بدلا من العنوان الحقیقي إلى مقر الشرطة القضائیة الصحیح للشاهد في محاضر

أین تم سماعه أو للجهة القضائیة التي سیؤول إلیها النظر في القضیة .

إذا اتخذت هذه التدابیر من قاضي التحقیق فینبغي أن یشیر في محضر السماع إلى الأسباب التي 

تبرر عدم ذكر البیانات الخاصة بالهویة و على محل الإقامة، إضافة إلى الإشارة  لدرجة القرابة بین 

.الشاهد و  أطراف القضیة 
)57(

نص المشرع المغربي كذالك على عدم الإشارة للعنوان الحقیقي  للشاهد أو الخبیر ضمن المحاضر 

و ذالك بشكل یحوز دون  رو الوثائق التي تنجز فیها القضیة المطلوب فیها شهادة الشاهد، أو إفادة الخبی

)58(التعرف على عنوانه. 

2013في قضایا الفساد، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث عشر،  نوفمبر، اكرام مختاري،الحمایةالجنائیة للشهود و المبلغیین)55(

.14ص

.36أحمد یوسف محمد السولیة، مرجع سابق، ص)56(

..12كرارشة عبد المطلب، مرجع سابق، ص)57(
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الفقرة  7-82الإشارة بدلا من عنوان إقامة الشاهد أو الخبیر إلى مقر الشرطة القضائیة.(حسب المادة

).5و4

المبحث الثاني

الحمایة الإجرائیة للشاھد في التشریعات المقارنة

اختلفت التشریعات في وضع نظام حمایة الشهود و طبیعة الإجراءات التي یمكن أن تتخذها، 

هذا الاختلاف یرجع إلى السیاسة الجنائیة لكل دولة، كذا إلى النظام الاجتماعي  والاقتصادي 

متقدمة، غنیة، متخلفة، فقیرة. لأن توفیر هذا النوع من المتبع في كل دولة إذا ما كانت الدولة

الحمایة یتطلب من الدول تتبع السبل القانونیة اللازمة لتوفیر التمویل المالي الكبیر لإتاحة برنامج 

الحمایة هذا ما جعل معظم التشریعات العربیة لم تقر الحمایة الإجرائیة أو ما یسمى بالحمایة 

لت إعفاء الشاهد عن الإدلاء بشهادته وقول الحقیقة إذا كان هذا قد یعرضه الأمنیة للشهاد، بل فض

إلى خطر جسیم هو أو احد أفراد عائلته حتى و إن وجدت بعض التشریعات العربیة التي تقر هذه 

الحمایة للشهود فإنه یتم عن طریق تقنیات ذات طابع عام.

في هذا المجال، خلال إقراره لجملة من عكس التشریعات الغربیة التي قطعت أشواطا كبیرة

التدابیر الأمنیة التي تكفل للشاهد أداء شهادته دون أن یكون تحت ضغط الخوف من أن یتعرض 

للانتقام أو لإجراءات  تعسفیة من طرف  الجناة أثناء الإدلاء بالشهادة أو بعد الإدلاء

ن مع عناصر السلطات الأمنیة والجهات بها، ذالك عن طریق إنشاء أجهزة مختصة للحمایة بالتعاو 

القضائیة لحمایة الشهود.

15اكرام مختاري، مرجع سابق، ص)58(
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سنبین في هذا المبحث أسالیب الحمایة في إحدى التشریعات العربیة و الأخرى في 

التشریعات الغربیة.لكي نبین أهم الاختلافات من خلال الإجراءات التي تتبعها كل دولة ندرس في 

الإجرائیة للشاهد في التشریع المصري، و في المطلب الثاني المطلب الأول أسالیب الحمایة

أسالیب الحمایة الإجرائیة للشاهد في التشریع البلجیكي.

المطلب الأول

أسالیب الحمایة الإجرائیة للشاهد في التشریع المصري

لا تعتبر أسالیب الحمایة الإجرائیة للشهود في التشریع المصري تدابیر أمنیة وقائیة من 

الأخطار التي قد تهدد حیاة الشهود، بل عبارة عن ضمانات الإدلاء بالشهادة سواء في مرحلة 

التحقیق أو مرحلة المحاكمة الأمر الذي جعل نسبة حضور الشهود لإدلاء بشهادتهم لا تتجاوز 

)59(بالمئة وهذا لا محال انه یؤثر سلبا في تحقیق العدالة والوصول إلى تنفیذ مبادئها.3،5

الحاصل على القانون المصري اهتم المشرع أكثر بالشاهد عن      2013بعد تعدیل 

یة أمنیة وجسدیة تحمیه من المخاطر التي قد تهدد حیاته من جراء لشهادة التي طریق تقریر له حما

یدلي بها و التي قد تتعدي إلى أقاربه. سوف نبین من خلال هذا المطلب الإجراءات الحمائیة  

.2013التي اتبعها المشرع المصري لفائدة الشاهد قبل و بعد تعدیل القانون لسنة

اكرام .282، صكلیة الحقوق جامعة عمان الأهلیةللشهادة في المسائل الجزائیة،الإشكالات الإجرائیةفالح الخرابشة، ااحمو )59(

15مختاري، مرجع سابق، ص
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الفرع الأول

قبل تعدیل القانون المصريالإجرائیة للشاهدالحمایةأسالیب 

اشرنا آنفا  أن المشرع المصري قد قرر مجموعة من الضمانات قصد الحصول على 

شهادة صادقة   تساعد في اصدرا حكم بالإدانة أو بالبراءة، لكنها لا تعتبر حمایة أمنیة لسلامة 

لشهود في مرحلة التحقیق و مرحلة المحاكمة وهذا الشاهد، بل تقتصر فقط على ضمانات سماع ا

ما سنوضحه في الدراسة الموالیة.

ضمانات الإدلاء بالشهادةأولا: 

تعتبر مرحلة الإدلاء بالشهادة أهم مرحلة بالنسبة للشاهد لأنه یدلي فیها بمعلوماته وغالبا 

في مرحلة التحقیق الابتدائي سواءالجنائیةما تكون على أساسها محاولة تبیان الحقیقة في الدعوى 

)60(الإدانة كدلیل محتمل من أدلة البراءة أو أو في مرحلة المحاكمة لما لشهادة الشهود من قیمة

عن  بمنئ.وقد أحاط المشرع هذه المرحلة بعدد من الإجراءات تبین كیفیة سماع الشاهد حتى یكون 

المؤثرات الخارجیة قد تبعده  عن قول الحقیقة بالإضافة إلى وجود بعض الضمانات لم ینص علیها 

المحاكمة على  حد المشرع ولكن لها ابلغ الأثر في قیمة الشهادة سواء في مرحلة التحقیق آو

)61(سواء.

.180ص  1990.مشاءة المعارف الاسكندریة  2،طحسن صادق المرصفاوي ،المحقق الجنائي)60(

1997و النشر والتوزیع، بیروت المؤسسة الجامعیة للدراساتءات ألجنائیة في التشریع والفقه، لإجرااعبد المنعم سلیمان أصول )61(

.54ص
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ضمانات سماع الشهود في مرحلة التحقیق  -أ

تعد ضمانات سماع الشهود في مرحلة التحقیق اعتبارات جد مهمة  یجب على المحقق أن 

یراعها عند سماع أقوال الشهود فهي تشكل بذالك حمایة لهم، كون أن الشهود یؤدون واجبا فرضه 

رسالته الخضوع لها و المحقق في أداء. یعین علىالقانون علیهم و قبل ذالك یعد واجبا أخلاقیا

)62(هذه الضمانات علىتشمل

_احترام الشاهد وحسن معاملته1

الحقیقة و تحقیق العدالة الشاهد جاء لیمد المحقق  بمعلومات تساعده على إظهاركون       

من راحته فیجب على المحقق أن یقدر هذه الأمر یفقده جزءا من وقته، وكثیراقیامة بهذاو 

لقد جاءت تعلیمات النیابة العامة بهذا الشأن )63(عناء أوي مشقة أالاعتبارات و لا یسبب له 

واضحة و صارمة على انه یجب على المحقق احترام الشاهد و حسن ومعاملته و تفادي توجیه أي 

الشهادة، لكون و تصریح إلیه یفید الاستهانة بشأنه حتى لا یصل إلى حالة من إنكارأتلمیح 

)64(ة.من تعلیمات النیابة العام126نص المادةذا حسب ما ورد في ،هتضاربهاالعدالة 

_ عدم إجهاد الشاهد و إحراج2

تكون هذه الضمانة بتهیئة افصل الظروف لتوفیر الراحة اللازمة للشاهد باختیار الوقت 

والاكتفاء بأقل المرات التي یستدعي فیها للحضور للشاهدة، و عدم إرهاقه ،المناسب لاستدعائه

.195احمد یوسف السیولة، مرجع سباق ص )62(

.201صرجع سابق،  م،حمود محمود عبد العزیز الزیني)63(

.196أحمد یوسف السیولیة، مرجع سابق، ص)64(
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بالأسئلة المتتالیة مما یدفعه إلى الامتناع عن الشهادة كلیا أوالإدلاء بشهادة مبتورة لا تتضمن 

)65(الحقیقة و لا  ما أدركه عن الواقعة المراد سماع شهادته فیها.

المبادرة بسؤال الشاهد و عدم إبقائه لمدة طویلة-3

تمهیدا لسؤالهم عن إخطار الشهودبمجرد إخطار المحقق عن الحادثة یجب علیه أن یقوم ب

أن   وكلما اشرع في ذالك تفادي العدید من المصاعب فظلا عن ذالك یمكن للشاهدتلك الحادثة، 

نسیان وعدم خضوعه لآیة مؤثرات خارجیة أوذكر جمیع الأحداث بتفاصیلها دون نقصان یت

كیانه وضمیره مما یدفعه للإدلاء ز یهن الشاهد عند إدراكه للواقعة الجنائیة مباشرة أبالإضافة إلى 

بالإضافة أو التقدیم أو التأخیر للوقائع.بمعلوماته  دون تحریف سواء بالحذف أو

فإبقاء الشاهد ینتظر لمدة طویلة الإدلاء بشهادته أمر یؤثر سلبا على الشاهد و یثیر فیه 

یدلي بشهادته بسرعة و یعود إلى خر عن انجازها،حیث یرید أنالقلق  لان لدیه مشاغل ربما قد تأ

)66(مشاغلة .

  دتهیئة مكان مناسب لسماع الشاه-4

صرامة هد في الكثیر من الحالات ما تؤدي یلعب مكان التحقیق دورا مهما في نفسیة الشا

التحقیق حیث یعد ، فلهذا یجب لق رهبة و خوف لدى الشاهدخشدتها و جمودها إلى، و الأماكن

الطمأنینة للشاهد الشعور بالراحة النفسیة و جوا ملائما، توفیر بقدر الإمكان وسائل الراحة التي تمنح 

)67(التي یكون بحاجة إلیهما .

.202رجع سابق، صم،حمود محمود عبد العزیز الزیني)65(

.203نفس المرجع، ص )66(

.201صرجع سابق،  م،أحمد یوسف السولیة)67(
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أسلوب المحقق في التعامل مع الشاهد-5-

بحریة تامة و هادته عن الواقعة المراد تباینهایجب على المحقق أن یترك الشاهد یدلي بش

و أن لا یستخدم مع الشاهد الشهادة وحدودها،  طارإبدون تدخل منه و بعد الانتهاء یتدخل لتحدید 

یحاء أسئلة تنطوي على الخداع، بل یجب أن للإو أالتخویف الاحتیالیة كوسائل للتهدید و الطرق 

ة القیمة لأنها ترهق قلیلتكون الأسئلة تدفع الشاهد إلى الإفصاح عن شهادته و تجنب التفاصیل 

یة أهمیة في القضیة وكذالك یجب على المحقق أن یوجه إلیه الأسئلة أوهي لیس لها الشاهد، 

)68(السهلة وبلهجة تتسم بالهدوء والاطمئنان وذالك بتجنب إقحامه بألفاظ رنانة .

وزن أقوال الشاهد-6

الشاهد، عن طریق إبداء ملاحظات أوزاء أقوال شكوك إب على المحقق أن یظهر أيلا یج

إشارات تثیر في نفسیته الخوف و القلق مما یجعله یتراجع عما أراد الإدلاء به من حقائق عن 

شهادته جاب عن الأسئلة التي وجهت إلیه فقد تكونأ الواقعة التي شاهدها و حتى و أن

شاهد یكذب بل یمكن أن یكون مختلفة بعض الشيء عن الواقعة التي شاهدتها ،هذا لا یعني أن ال

أو راجع إلى نقص ذكائه فلذالك لا یجب على المحقق أن یتهمه استیعاب للواقع، و ضعف أنسیان 

)69(یف الحقائق.یبالكذب و تز 

ب.ضمانات سماع الشهود في مرحلة المحاكمة

تعتبر الشهادة في مرحلة التحقیق مختلفة عن مرحلة المحاكمة ففي المرحلة الثانیة یكلف 

الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم بواسطة المحضرین القضائیین و تتم طریقة سماع 

الشهود بان ینادي علیهم بأسمائهم و بعد الإجابة منهم یحجزون في غرفة مخصصة لهم و لا 

  دار  لإسلامي،، دراسة مقارنة في القانون والفقه ااستجواب الشهود في المسائل الجنائیةمحمد صالح العدلي،)68(

.164ص  ،2005الجامعي،الإسكندریة،الفكر 

.166مرجع نفسه، ص )69(
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ینادي علیهم بأسمائهم وبعد الإجابة .بالتوالي لتأدیة الشهادة أمام المحكمةیخرجون منها إلا

یحجزون في غرفة مخصصة لهم ولا یخرجون منها إلا بالتوالي لتأدیة الشهادة.

كل من تسمع شهادته یضل في قاعة الجلسة حتى إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له 

وفیما سبق قد یتعرض آخر ء یجوز إبعاد شاهد عند سماع شاهد المحكمة بالمغادرة و عند الاقتضا

مع مراعاة تحترم كرامته  قه أنفعلیه فمن  ح)70(ي هذه المرحلة لكثیر من المؤثرات.الشاهد ف

ضمانات مرحلة التحقیق إذ یجب على المحكمة أن تمكنه من إبداء أقواله دون تأثیر خارجي لكي 

هد واضحة یجب أن تكون الأسئلة الموجهة إلى الشاالشاهد، كما تخذ المحاكم مسرحا لترجیح لا ت

.متسلسلة حتى لا تشوش أفكار الشاهدو  متعلقة بموضوع الدعوى

  هدثانیا : تصدي المحكمة للجرائم الواقعة على الشا

كون الشاهد یؤدي خدمة تستهدف تحقیق مصلحة عامة لذلك یقع على عاتق المحكمة في أي

المحاكمة فتناوللاعتداءات التي یتعرض لها أثناءوقت تصدي للجرائم التي تقع علیه من ا

و لا أ جریمةبالبیان ما یقع فیها من أفعال و هي إما تنطوي تحت نص قانون یعاقب علیها فتعد

وجعل المشرع هذه القاعدة عامة تستفید منها بنظامها،تنطوي تحت نص قانون فتعد مجرد إخلال

على الشاهد في الجلسة وقع اعتداءو دراجاتها و علیه إذا،جمیع المحاكم على اختلاف أنواعها

تختلف حسب وقوعها فهناك بعض الأفعال تقع على الشاهد و لا تشكل جریمة تتمثل في بعض 

التشویشات تقع من الغیر و یترتب علیها الإخلال بالجلسة فإذا حدث مثل ذلك فلرئیس الجلسة أن 

عتبر ذالك جریمة تستوجب العقاب.رفض و تمادى ار بإخراج المتسبب في ذلك و إذایأم

أما إذا حدث وان ارتكب المتهم التشویش حالة أداء الشاهد شهادته وقررت المحكمة إبعاده ثم 

)71(ه مرة ثانیة دون أن تحكم علیه.ن تأمر بإبعادأعاد إلى الجلسة وارتكب تشویشا آخر فللمحكمة 

.207ص  مرجع سابق،،أحمد یوسف محمد السولیة)70(

.208سابق، صأحمد یوسف محمد السولیة، مرجع)71(
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حیث خول ،قد اتجه المشرع المصري في هذا الصدد إلى إتباع موقف المشرع الفرنسي

م علیه ببعض و حكمالمشرع للمحاكم الجنائیة سلطة اتخاذ بعض التدابیر ضد المخالف و ال

أما الأفعال الواقعة على الشاهد و تعد جنحة ، إذا قاوم الإجراء أو أثار ضجة في الجلسة،العقوبات

المحاكمة و تتولى التحقیق في هذه الواقعة و محكمة أنالشاهد داخل الجلسة  فلل وقعت علىفإذا 

)72(.و كذا الحال بالنسبة للمخالفاتوبة على المتهمإصدار الحكم فیها بالعق

كانت الجریمة التي تقع على الشاهد داخل المحكمة تعد جنایة فلیس للمحكمة إلا سلطة  إذا      

تحریك الدعوى العمومیة دون التحقیق أو الحكم فیها. ویصدر رئیس المحكمة أمرا بإحالة المتهم 

ن لا وجه لإقامة الدعوى تصدر قرارا بأ فلها أن ةإلى النیابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازم

أن یكون من بین قضاتها لها  و في الحالة الأخیرة لا یجوز،بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنایاتأو 

النقض سلطة محكمةو للمحكمة الجنایات كما أنالمحكمة التي قامت بتحریك الدعوى،احد قضاة 

ة كرامته عن طریق تحریك التدخل لمنع التأثیر على الشاهد و ذلك بغیة تمكین القضاة من صیان

نزاهته.و  هحترام الواجب له و تفادي الإخلال بحیادیتالدعوى بشأن الوقائع التي تمس الا

.167،166محمد نجیب حسني، مرجع سابق، ص ص)72(
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الفرع الثاني

بعد تعدیل القانون المصريللشاهدأسالیب الحمایة الإجرائیة

أهم ، ووجود نظام  حمایة الشهود من مصر من البلدان التي تتفاقم فیها جرائم الفسادتعد

كونه یوفر مناخا الجرائم و الانتهاكات،الوسائل الفعالة الهادفة  لتضیق الخناق على الفساد وكافة 

الأمر الذي جعل من جمهوریة مصر توقع على  اتفاقیة الأمم المتحدة آمنا ویبث جو من الثقة، 

ي قوانینها إلا انه لا یوجد أي تشریع ف2005و التصدیق علیها في 2003لمكافحة الفساد سنة 

ول مرة في إصدار مشروع قانون حمایة الشهود لأحیث تم 2013یخص حمایة الشهود إلى غایة 

لسنة 58ات الصادر بالقانون رقم مصر بعد اطلاع رئیس الجمهوریة المصري على  قانون العقوب

،هوتعدیلات1950لسنة 150بالقانون رقم وتعدیلاته وكذالك قانون الإجراءات الصادر1937

صر قر مجلس الشورى مشروع قانون حمایة الشهود في م،و بعدها أوبعد موافقة مجلس الوزراء

طر في الدعاوي التي حیث تكفل الدولة الحمایة اللازمة للشاهد المعرض للخمواد، 10یتضمن

أقارب الشاهد المعرض للخطر شف عن الجریمة وتشمل هذه الحمایة كل منلكتؤدي شهادته ل

الثانیة عكس المشرع الكندي الذي وسع من دائرة المقربین للشاهد لیظم أشخاص قد لاحتى الدرجة

)73(والشركاء في العمل.مثل الأصدقاءمن ذوي روابط دمهیكون

ن یلتزم بإتباع النظام المحدد للحمایة و في حالة قانون الشاهد المشمول بالحمایة بأیلزم هذا ال

بسب إدلائه للشهادة وأدى هذا الاعتداء إلى فقدان حیاته یتم تعویض تعرضه للاعتداء من الجناة

ید من الإجراءات تضمن تشمل الحمایة المقررة للشهود في التشریع المصري العد، حیثورثته

للشاهد الحقیقیة كلیا أو جزئیا البیاناتإخفاءفي:   ه الإجراءات، وتتمثل هذالشاهدسلامة وامن 

.جمهوریة مصر العربیة،موقع الاستشارات العامة لوزارة العدلمشروع قانون حمایة الشهود في التشریع المصري،)73(
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الرسمیة والاحتفاظ یة في المحاضرالشخص هوتغیر بیاناتإقامته، یر محل و تغ،عن طریق التنكر

بالبیانات الحقیقیة في سجل سري وخاص لدى الوزارة الداخلیة بواسطة إنشاء إدارة تسمى إدارة 

حمایة الشهود .

._تحدید رقم هاتف خاص للتواصل بین الشخص محل الحمایة وإدارة الحمایة و النیابة العامة

لكترونیة أو غیرها مع إمكانیة تغیر الصوت أو إخفاء ملامح الوجه الشهادة بالوسائل الإ _عرض

المعلومات المتعلقة بهویته وأماكن تواجده_وضع الحراسة على الشخص و المسكن وعدم إفشاء

.واتخاذ الإجراءات العقابیة بحق كل من افشي معلومات متعلقة بهویة أو بمكان تواجد الشهود

وتستمر هذه الحمایة تراه النیابة العامة ضروري لحمایة الشهود، مكن إدخال أي إجراء آخری

و إذا رأت النیابة العامة انه یمكن إنهائها قبل فصل في الدعوى الجنائیة بحكم بات أإلى غایة ال

على  هناك حالات أخرى یجوز لنیابة العامة بناءابناءا على قرار قضائي مسبب، كما أن  ذالك

ة للوقت الذي تراه مناسبا بشرط وجودطلب الشاهد المشمول بالحمایة أن تقرر باستمرار مدة الحمای

)74(حالات الضرورة فقط.

المطلب الثاني

في التشریع البلجیكيللشاهدأسالیب الحمایة الإجرائیة

مقارنة بالتشریع الفرنسي یل صبخصوص حمایة الشهود بالدقة و التفلتشریع البلجیكي تمیز ا

أسرهم وأقاربهم منح الحمایة للشهود المهددین و الذي اتبع نهجا غامضا بخصوص بیان إجراءات

إلا الجهة التي تقرر هذه الحمایة و ما یجب توافره 706/6إلى  706في المواد حیث انه لم یبین

الجنائي وذالك بالقانون حقیق دخل تعدیلا على قانون التالمشرع البلجیكي أمن شروط لمنحها.أما

مشروع قانون حمایة الشهود في التشریع المصري، نفس الموقع.)74(
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111غایة المادة إلى 102د المتعلقة بحمایة الشهود من المادةن القواعبشأ2002الصادر عام 

من هذا القانون 103منحت المادة ،  خلال ثلاث موضوعات رئیسیة حیث من هذا القانون

بین و تظم من جنة مشكلة تشكیلا محددا للااختصاص منح الحمایة للشهود المهددین إلى 

.وكذا الوزارة الداخلیةبة العامة و الشرطة ووزارة العدلائها ممثلین لكل من النیاأعض
)75(

الفرع الأول

  يإجراءات منح الحمایة للشهود المهددین في التشریع البلجیك

ألزم قانون ، حیث ختصاص اللجنة المشكلةبان منح الحمایة للشهود یؤول لاسابقا رأینا

سواء بالإجراءات العادیة أو الخاصة .، التحقیق الجنائي هذه اللجنة بنوعین من الإجراءات

حمایة الشهود بواسطة إجراءات عادیة: أولا

للشهود ولقد ذكر المشرع هذه الإجراءات  ةكقاعدة لتوفیر الحمایة اللازمالإجراءات العادیةتكفي

  ي وهي:من قانون التحقیق البلجیك104في المادة 

اسمه ومسكنه._حمایة كل المعلومات المتعلقة بالشاهد المهدد عن طریق إخفاء

_تخصیص فریق امني لحمایة سلامة الشاهد ولضمان عدم تعرضه لأي اعتداء نتیجة إدلائه

.للشهادة

_تعین موظف اتصال بین الشاهد المهدد ولجنة الحمایة من اجل تسهیل عملیة الاتصال بتلك 

هد بالخطر في كل وقت وفي كل مكان.ا یشعر الشاالجنة عندم

لتدریب الشاهد على استخدام السلاح وكذا إجراءات ترخیص حمل  ة_اتخاذ الإجراءات اللازم

.السلاح

.75ص  مرجع سابق،أمین،محمدمصطفى)75(
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ساعة أمام مسكن الشاهد من اجل حمایته و التدخل 24_تخصیص دوریات شرطة على مدار 

.السریع عند الخطر

الخاص به.ن اجل تقدیم للشاهد الدعم المعنوي م ة_اتخاذ كل الإجراءات اللازم

_توفیر للشاهد نظام استدعاء مجهز امنیا یضمن تنقل الشاهد بسلامة عندما یتم استدعائه في 

.حالات الطوارئ

.لكترونیةإ ما یستخدمه الشاهد من أجهزة_توفیر الحمایة الالكترونیة لكل 

محل إقامة له ولأقاربه لمدة لا تزید عن خمسة وأربعون یوما وإما إذا كان الشاهد مسجونا مین_تأ

)76(فیخصص له مكان خاص ویمنع اختلاطه ببقیة المساجین.

حمایة الشهود بواسطة إجراءات خاصة ثانیا:

من 304تناول المشرع البلجیكي الإجراءات الخاصة بحمایة الشهود من خلال نص المادة

قانون الحقیق الجنائي البلجیكي على انه في حالة عدم كفایة الإجراءات العامة لحمایة امن الشهود 

وسلامة الشهود یجوز للجنة الخاصة بحمایة الشهود أن تلجا إلى إتباع أسالیب وإجراءات أخرى 

نطاق الحامیة تكون اشد صرامة من تلك الإجراءات العادیة بحیث تكون امن لسلامة وتزداد بها 

المقررة للشهود .ولكن اشترط المشرع البلجیكي من خلال المادة سابقة الذكر على انه یمكن اللجوء 

إلى هذه الإجراءات فقط في حالة إذا كان الجریمة التي أدلى فیها الشاهد بشهادته تعد من الجرائم 

لمحمیة بواسطة الح االمنظمة المنصوص علیها في قانون العقوبات أو الجرائم المضرة للمص

للإنسان وتتمثل هذه الإجراءات في:القانون الدولي

.یوم45مین محل إقامة للشاهد لأتزید عن _تأ

.77ص  مرجع سابق،أمین،محمدمصطفى)76(
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من قانون 106_تغیر شخصیة الشاهد ولقد وردت إجراءات خاصة بهذا الشأن من خلال المادة 

على اقتراح لجنة حمایة و الاسم بناءاأالتحقیق البلجیكي بأنه یجوز لوزیر العدل تغیر اللقب 

 ةالشهود في خلال عشرة أیام من تاریخ إصدار هذا القرار حیث تتخذ هذه الإدارة الإجراءات اللازم

)77(في الحالة المدنیة للشاهد المهدد.لتسجیل 

الفرع الثاني

تعدیل وسحب الحمایة المقررة للشهود في التشریع البلجیكي

هدد إلا انه لم یعتبره حقا مطلقاالحمایة الأمنیة للشاهد المرغم أن المشرع البلجیكي اقر 

یستفید منه دائما وإنما أورد علیه بعض القیود التي قد تجعله یخسر تلك الحمایة سواء بالسحب 

108فقد أجازت المادة للنظام الحمایة المقررة له، اوالتعدیل وذالك لأفعال تعود إلیه بمدى احترامه

أشهر بمراجعة الحمایة التي 6البلجیكي للجنة حمایة الشهود أن تقوم في كل من قانون التحقیق 

النیابة ا وذالك بناءا على طلب الشرطة أو سبق وان منحتها للشاهد ویكون لها تعدیلها أو سحبه

العامة أو قاضي التحقیق أو مدیر المؤسسات العقابیة أو المحامي إذا كان الشاهد مسجونا أو من 

)78(إذا اقتضى الأمر ذالك.نفسه الشاهد

الحمایة التي من خلال ما نصت علیه المادة السابقة یتبین لنا أمرین یتعلقان بمراجعة إجراءات

ن منحت للشاهد وهي:سبق وأ

، pdfشریع الجنائي الفلسطیني و العربي، على الموقع،قصور حمایة الشهود في التأنظر: احمد براك، 38)()77(

www ,ahmadparak ;com_category ,spudy ;dtails-1050 13:00، على الساعة 2016-5-25، تم الاطلاع علیھ یوم.

.83، 82ص ص مرجع سابق،أمین،محمدمصطفى)78(
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أولا:تعدیل الحمایة الممنوحة للشهود المهددین

للشاهد سواء یمكن للجنة الحمایة أن تقوم ببعض التعدیلات بخصوص الحمایة الممنوحة

عن طریق تخفیف الإجراءات السابقة بإجراءات اقل أهمیة كونها تكفي لتوفیر الحمایة المتطلبة 

كما یمكن تعدیلها بالتشدید بإجراءات أكثر صرامة وأمان إذا ثبت للجنة أن ، للشاهد و أسرته

ات نظر  الدعوى الإجراءات التي قررتها غیر كافیة لضمان سلامة وامن الشاهد وان تطورات إجراء

واحتمال الحكم فیها تستلزم تشدید هذه الإجراءات وضرورة منح الشاهد المهدد إجراءات حمایة 

.إضافیة

للجنة الحمایة أن تقوم بتعدیل المساعدات المالیة التي كانت قد منحتها للشاهد أیضایمكن

الفعلیة واستجابته لمتطلبات المحمي إذا تبین لها أن هذه المساعدات غیر كافیة لتلبیة حاجیاته 

)79(.الحمایة المقررة
.

ثانیا :سحب الحمایة الممنوحة للشهود المهددین

إحدى  الحالات التالیة:إذا توافرت ،جنة للشاهدلیجوز سحب الحمایة التي منحتها ال

بتقدیم بلاغ أو شكوى ضده بارتكابه ما إذا تم اتهام الشاهد بارتكابه لجنحة أو جنایة، ذالك-

البلجیكي.یعد جریمة أو جنحة في القانون

 أوذالك بالتعامل ، إذا قام الشاهد المحمي باتخاذ أي إجراء یضر بإجراءات الحمایة الممنوحة له_

أي تصرف یفصح عن شخصیته الحقیقیة.هین أو قیامة بالمشتبالتواصل مع احد الأشخاص

كتغیر محل إقامته دون ،لشاهد باحترام الشروط المنصوص علیها في نظام الحمایةلم یقم ا ا_إذ

حظورة علیه تؤدي للكشف عن هویته، وإلحاق الضرر  به إخبار اللجنة بذالك أو ارتیاد أماكن م

وبأفراد أسرته.

أحمد براك، موقع سابق.)79(
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حمي المساعدات المالیة التي كانت قد قدمتها للشاهد المتقوم بتوقیف كما یمكن للجنة أن

الإجراءات الأمنیة إلا أن قیامها بهذا الإجراء یتطلب منها مراعاة الشروط التي تمس ب دون أن

جرد الشاهد المحمي من المساعدات المالیة وتتمثل هذه الشروط في:ها القانون بخصوصحدد

إذا تبین للجنة أن الشاهد المحمي یستطیع أن یعول نفسه وأسرته دون أن یعرضه ذالك -

   .ذالكیسلك مسلكا خاطئا یمنعه من ن بأو ثبت انه یستطیع القیام بذالك ولكن إصرارهألخطر ل

إذا اكتشفت اللجنة أن الإعانات المالیة التي تقدمها شهریا للشاهد المحمي یستخدمها في أمور -

.أخرى غیر تلك المحددة من قبل اللجنة

سد حاجیاتهم الشخصیة من یستطیعونعن هذا الحق واقروا أنهمأسرتهإذا تخلى الشاهد أو-

)80(أموالهم الخاصة.

أحمد براك، موقع سابق.)80(
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خاتمة

أن انتهت دراستنا التي حاولنا من خلالها الإجابة عن التساؤل المطروح سابقا، وكذا بعد

الوقوف على أوجه الحمایة الجنائیة التي یمكن أن تقرر للشاهد من أجل مساعدته للقیام بواجبه 

على أحسن وجه، ولتبیان مدى اختلاف درجات الحمایة من تشریع إلى تشریع آخر.

الى عدة النتائج التي تتمحور أساسا على: توصلنا 

أن نظام الحمایة الموضوعیة التي أقرتها التشریعات الجنائیة في قوانینها العقابیة یمثل 

اهد، إلا دورا سلبیا في درئ الخطر عن الشاهد وحمایة أمنه، كون أن القانون لا یتدخل لحمایة الش

بعد أن یقع الإعتداء على الشاهد، وحتى إن تم معاقبة الجاني بعد أن فقد الشاهد حیاته أو تسبب 

له بعاهة مستدیمة، فالشاهد في هذه الحالة لا یستفید أي شیئ، وكذا المتمعن في قانون العقوبات 

هدید أو الاغراء الواقعة الجزائري، نلاحظ بأن المشرع إكتفى بمادة واحدة لتجریم أفعال التعدي، الت

على الشاهد، كذا نفس الشأن بالنسبة للتشریعین الفرنسي والمصري.

أن التشریعات الجنائیة الغربیة قطعت أشواطا كبیرة بخصوص حمایة الشهود، عن طریق 

إحاطته بإجراءات أمنیة توفر له الحمایة اللازمة، كي یكون بأمان، عكس التشریعات العربیة التي

قامت مؤخرا بإستحداث قوانینها قصد توفیر له الحمایة الإجرائیة، إلا انها لم تأخذ موضوع حمایة 

الشهود مأخذ الجد، فهي مجرد شكلیات في قوانینها، بحیث لحد الأن لم نرى أي تشریع عربي طبق 

هذه الإجراءات على أرض الواقع.

هادته في الجرائم الأشد خطورة، والتي إقتصار موضوع الحمایة على الشاهد الذي یدلي بش

تتوضح في جرائم الإرهاب وجرائم المنظمة عبرى الحدود الوطنیة، جرائم الفساد وجرائم الاتجار 

بالأشخاص.

یعد نظام حمایة الشهود أحد أهم مظاهر التطور الذي لحق بالعدید من قوانین الإجراءات 

ل المعلومات التي بحوزتهم، وللعمل بنظام الشاهد الجنائیة، بقصد تشجیع الشهود للإدلاء بك
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المخفي أو المقنع یجب الحفاظ على حق المتهم في المناقشة لما في غیاب ذالك مساس بحقوق 

الدفاع و بقرینة البراءة، وللجوء إلى إخفاء الهویة أو تضمینها مستعارة یبقى استثناء لا یقاس على 

هادة للمناقشة، ومواجهة أطراف الدعوى العمومیة.الأصل المتعلق بالعلانیة وقابلیة الش

رغم تباین وإختلاف نظام الحمایة الجزائیة للشهود، سواء الموضوعیة أو الاجرائیة، من تشریع 

لأخر وذالك یعود إلى النظام السیاسي، الاقتصادي والاجتماعي المتبع في كل دولة، إلا أن  

سلام للشهود. الهدف العام لها یتلخص في تقدیم الأمن وال

أدرجنا في بحثنا هذا المعنون بالحمایة الجزائیة للشاهد مجموعة من التوصیات ذالك لتحقیق 

حمایة فعالة للشاهد وهي:

إذ یجب على كل التشریعات الجنائیة سن في قوانینها العقابیة، نصوص خاصة تعتبر فیها 

شوة أو الاكراه قصد تحریضه على تحریف صفة الشاهد الذي یتعرض للإعتداء أو الاغراء أوالر 

أقواله ظرفا مشددا للعقاب، وتكون العقوبة جد صارمة، هذا لردع كل شخص یرید الاعتداء على 

الشاهد.

إدارة لمساعدة الشاهد داخل كل محكمة تتولى الاهتمام به منذ لحظة استدعائه حتى إنشاء

الانتهاء من إدلائه بشهادته، لتحقیق الغرض المنشود، هذا ما قد كرسته بعض التشریعات المقارنة،

كذالك منح لجمیع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولجمیع القضاة سلطة التصدي على 

الواقعة على الشاهد، دون اقتصارها على محكمتي النقض و الجنایات،الجرائم 

یجب على كل دولة أن تقوم بتخصیص میزانیة خاصة من أجل توفیر كل متطلبات الشاهد 

المشمول بالحمایة، وكذا توفیر له جهاز أمني مدعم بأحدث أجهزة الحمایة.

ى تطبیق الإجراءات المنصوص علیها في یجب على المشرع الجزائري أن یقوم بضرورة السهر عل

قانون الاجراءات الجزائیة، المتعلقة بحمایة الشهود، لكي لا تكون مجرد شكلیات على ورق، ولا بد 

من جعل أثرها یمتد إلى الواقع، ولكي لا یكون مصیرها كباقي الدول العربیة الأخرى.
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ین نظام أمن الشهود، بإستحداث من الضروري أن تقوم كل التشریعات الجنائیة، بمواصلة تحس

الاجراءات الامنیة إستنادا إلى نطاق مفهوم الشهود، كي تتماشى مع تطورات التكنولوجیا التي 

تسهل على الجناة التوصل إلى الشهود المشمولین بالحمایة، رغم الحمایة التي تحیط بهم.
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ملخص

أولت التشریعات الجنائیة اهتماما كبیرا، بموضوع الحمایة الجنائیة للشاهد نظرا للدور الأساسي الذي 

یمثله الشاهد في كشف الحقیقة وحسم الدعوى الجنائیة، وبالنظر إلى النصوص القانونیة المنظمة 

أساسها ما یوفره قانونلمسألة حمایة أمن الشاهد یمكن التمییز بین نوعین من الحمایة، الأولى 

وكقاعدة  العقوبات من حمایة عن طریق تجریم كل أفعال التعدي أو التهدید التي تقع على الشاهد

عامة یمكن القول بأن قانون العقوبات یهتم بالحمایة اللاحقة للشاهد و هو مایسمى بالحمایة 

ر عن الحمایة في درئ الخطالموضوعیة. ونظرا للدور الضعیف والسلبي الذي تمثله هذه النوع من 

الشاهد، لابد من البحث عن بدائل تهتم بالحمایة السابقة للشاهد، عن طریق إتخاذ التدابیر الأمنیة 

الازمة لحمایة الشاهد، كتغیر هویته أو مكان إقامته، وهو ما مایسمى بالحمایة الإجرائیة.

résumé

Il a accordé une attention à la législation pénale, l'objet de protections pénales pour le témoin,

étant donné le rôle fondamental représenté un témoin à révéler la vérité et la résolution de

l'affaire pénale, et étant donné les textes juridiques de l'Organisation de la question de la

sécurité de la protection des témoins peut distinguer deux types de protection, la première

base est prévue par le Code pénal, pour protéger tous en criminalisant tous les actes de

contrefaçon ou de menace de qui se trouve sur le témoin, en règle générale, on peut dire que

le code pénal se soucie protection du ultérieur de témoin, et l'objectivité que l'on appelle est

protégé. En raison du rôle faible et passive posé par ce type de protection pour conjurer le

danger pour le témoin, vous devez chercher des alternatives peine protection antérieure du

témoin, en prenant des mesures de sécurité crise pour protéger le témoin, comme un

changement d’identité ou le lieu de résidence, qui est la protection que l'on appelle

procédurale.


